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رغم شعبيتها الواسعة وتجذّرها العميق في البنى الإجتماعية، التجارب الحياتية، والأنشطة الإجتماعية للمجتمعات السودانية المتنوعة، فان تحقيق وترقية الفنون الجميلة ظل دوماً هدفاً للتقييد  من قبل الأنظمة الديكتاتورية.

أرادت هذه الأنظمة إمّا تسييس الفنون لخدمة ايديولوجياتها ضيّقة الأفق، أو لوقف النمو والتطور الحر للفنون والعلوم التي تثمّن الفكر العلماني وحريات التعبير، التنظيم والتجمع.

في مقدمة هذه السلبيات، التضييق على أنشطة اتحادات الفنانين، الموسيقيين، الأكاديميين، النساء والطلاب والاعتقال الاعتباطي للفنانين والأدباء الرافضين، ما يمثل تهديداً حقيقياً لحرية التعبير، باعتباره من مباديء حقوق الإنسان الأساسية.

إن نظام الجبهة القومية الإسلامية القائم على الحزب الواحد والمرشح الرئاسي الواحد يتناسب وتلاعب الجبهة القومية الإسلامية بالقوانين والمشاعر الإسلامية من أجل السلطة السياسية. في سياق تطبيقه لمفهومه الخاص لقانون الشريعة، غدا حكم الجبهة القومية الإسلامية الديكتاتوري منتهكاً خطيراً للتعاليم الإسلامية، وكذا منتهكاً جسيماً للمعايير الدولية.

في نوفمبر 1992، خلصت ورشة للمنظمة السودانية لحقوق الإنسان إلى هذه الحقيقة: "الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي أرتكبها النظام باسم الإسلام تنذر بتدمير روح الإسلام. يتعين الفصل والتمييز بين التعاليم الدينية للإسلام وتشويه الإسلام لأغراض سياسية. وكما لاحظ المشاركون، فإن استغلال الإسلام كأداة سياسية يضعف من صدقية العقيدة في عيون كثيرين من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. إن العدو ليس هو الدين، بل سياسات الجبهة القومية الإسلامية".

على نحو ما جرى توثيقه مراراً بواسطة مجموعات حقوق الإنسان،  جرى شن إعتداءات متواصلة على كثيرين من الفنانين، النقابيين، والأكاديميين السودانيين بواسطة تحالف الإخوان المسلمين مع الطاغية نميري. حدث هذا من خلال سن وتطبيق قوانين سبتمبر 1983.

كما جرى التعبير عنها في القرآن والحديث، فالتعاليم الإسلامية تتيح، من حيث الجوهر، الممارسة الكاملة للحريات العامة، بما فيها حريات التعبير، الفكر والمعتقد، وكذا الحق في الحياة، العمل، والتنقل الحر. أعتمدت قوانين سبتمبر على رواية محرّفة للتعاليم الإسلامية التي جرى توسيعها لتغطي كافة مجالات الحياة الإجتماعية، واستغلها بخبث حكم الجبهة القومية الإسلامية العسكري منذ 1989 في قهر وإخضاع المواطنين.

إن انتهاك الحريات الأكاديمية لكلية الفنون الجميلة بكلية الخرطوم للعلوم التطبيقية (جامعة السودان) والمعهد العالي للموسيقى المسرح والدراما، وتدمير المحفوظات التي لا تقدر بثمن في متحف السودان، التهديد بغمر المواقع الأثرية النوبية في المناصير وغيرها بواسطة خزان الحماداب، إخضاع المجلس الأعلى للفنون والآداب للسيطرة الحزبية غير المتخصصة، وغير ذلك من الفظائع التي لا حد لها، كان تعبيراً عن موقف الجبهة القومية الإسلامية اللامسئول تجاه الوطن لنحو عقدين متتالين من الزمان.

أحرقت قوات الأمن الكتب في مطلع 1991. أفاد شهود عيان عديدون بإحراق مستودعات كاملة في مكتبة جامعة الخرطوم تتألف من آلاف الكتب التى وضعها مفكرون غير سودانيين، إضافة إلى كتابات لمؤلفين سودانيين، من بينها روايات الطيب صالح وعلى المك، وأشعار محمد عبد الحي، وكتابات المفكر الإسلامي محمود محمد طه. وكان مصير آلاف الكتب المعروضة في دار نشر جامعة الخرطوم "معرض المليون كتاب" قبيل انقلاب الجبهة القومية الإسلامية الحرق أيضاً.

بجانب هذا التدمير الكريه، فقد أضاف قانون الصحافة والمطبوعات (1999-2004) تحكّماً سلطوياً بالغاً على حرية التعبير وضعت بموجبه الصحف والمطبوعات بشكل لا مبرر له تحت أمرة مسئولي الدولة (رئيس الدولة وغيره من المسئولين).

كان أداء الجبهة القومية الإسلامية في حقول الثقافة، الفنون والأنشطة الأكاديمية إمتداداً لسجله الدامي في المجالات السياسية، الإجتماعية والإقتصادية. تأسيساً على الأيديولوجية العقائدية للحزب الحاكم، حظرت الجهة الإسلامية لفترات طويلة من الوقت معظم الأعمال الموسيقية ذات التأثير لبرعي محمد دفع الله، وكذا مبدعين آخرين كثر. الحظر الذي فرضته الجبهة القومية الإسلامية كان انتقاماً من إصرار الموسيقيين على عدم تأليف موسيقى لصالح النظام الداعي للحرب - وهو عهد التزم به الراحل برعي إلى حين وفاته.

ممارسات الجبهة القومية الإسلامية نشرت الكراهية في أوساط أنصارها ضد السلام واحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية. أساءت السلطات معاملة الفنانين محجوب شريف، تماضر شيخ الدين، يوسف فتاكي، هاشم كاروري، سلمى الشيخ، محمد ابراهيم ابو، أم الخير كمبال، ابو شوك، الباقر موسى، محمد وردي، محمد الأمين، يوسف الموصلي، سيف الجامعة، وآخرين أيضاً دعت أعمالهم لصالح السلام، الديمقراطية، والحريات العامة، إذ أنهم رفضوا أن يضعوا أعمالهم الخلاقة تحت خدمة سياسات الحرب التي تبنتها الحكومة.

في هذه المناخات الترويعية قام أحد أنصار الجبهة القومية الإسلامية بطعن المغني خوجلي عثمان حتى الموت وإلحاق الأذى البالغ بزملائه، الموسيقي عبد القادر سالم، عازف الكمان صلاح، وأعضاء آخرين من اوركسترا أمدرمان، في نادي الفنانين بأمدرمان. مع ذلك، كان كل ما قاله عبد الباسط سبدرات، وزير الثقافة والإعلام، آنئذ "إنه لأمر مؤسف أن يقع الحادث بتلك الطريقة! لكننا نعرف أن الموت مصير كل إنسان!"

التصريح غير اللائق لمسئول الجبهة القومية الإسلامية سبدرات يكشف عن السياسات غير المسئولة المعادية للسلام التي اتبعها حزبه بشكل محموم لإنفاذ أجندة عسكرية وأمنية على حساب حقوق الإنسان، السلام، والتنمية لمجمل البلاد.

في وقت سابق، وفي مؤلف قوانين السودان ومعايير حقوق الإنسان الدولية (2003)، أكد كاتب هذه الافتتاحية أن "غايات المناقشة (حول ديمقراطية السودان) ينبغي أن تهدف لزيادة الوعي بحقوق الإنسان، البحث في سبل تعزيز إنجاز الحقوق وإنشاء مؤسسة ذات قاعدة واسعة لتطوير العمل البحثي. ينبغي أن يتأسس هذا على موارد كل من المعرفة الإنسانية والدينية في مناخ ديمقراطي صحي لمصلحة الإنسان."

من الأهمية بمكان، أن تبادل الفنون والروابط الثقافية الأخرى، التي قد تعين في الربط بين مناطق جنوب وشمال السودان المختلفة بعضها ببعض، يمثل مجالاً حيوياً من أنشطة النقابات، الدراسات العلمية، والبحث العلمي باستقلال من رقابة الحكومة أو الوصاية الحزبية.

يتعين على حكومة السودان، حكومة جنوب السودان، والمعارضة الديمقراطية تشجيع مساعي الباحثين السودانيين وغير السودانيين في تعاون وثيق مع اليونيسكو والوكالات المعنية الأخرى والجامعات للتنقيب في القضايا ونشر النتائج لأوسع جمهور ممكن بغرض تعزيز السلام الدائم والوحدة الاختيارية للبلاد. وبالضرورة، يتعين توظيف المعهد العالي للموسيقى، المسرح والدراما لتحقيق هذه الغاية بجانب مجموعات المجتمع المدني، حقوق الإنسان والديمقراطية.

"إن السودان بلد يتألف من ثقافة تعددية، تتحدى كافة أشكال السلطوية، لإعمال الإرادة الحرة للمواطنين في عملية صنع القرار الوطني. إن صيانة وترقية شعب السودان تعتمد على مراقبة حقوق الإنسان والحريات المدنية، دون أية قيود أو تردد من جانب السلطة."

يستحق الإدانة النظام السياسي للإخوان المسلمين، الذي عمل كأداة هادمة للحياة السياسية والاقتصادية السودانية، وكذا النسيج الثقافي والحياة الفنية للوطن. إن البتر غير المتحضر للغناء، الشعر والموسيقي من قبل الأيديولوجية ونظام الحكم المتخلفيّن لحكم الجبهة القومية الإسلامية ينبغي أن يفسح المجال أمام حياة حقيقية تقوم على التمتع الكامل لحريات التعبير، التنظيم، والتجمع لكافة الأفراد والمجوعات...

- يتعيّن على الدولة أن توفر تعويضاً كاملاً للأطراف المعنية وعائلاتها عن كافة الأضرار و/أو فقدان الأعمال أو الممتلكات التي سمحت بها دولة الجيش أو قرارات الحزب.

- التزام الدولة بتعزيز قيمة الآداب والعلوم لا ينبغي أن يكون رهناً برؤى الحزب الحاكم أو قرارته. والمناهج التعليمية، وأساليب التدريس، والإدارات ينبغي عليها التعبير عن هذا الإلتزام بشكل صارم.

- ينبغي على حكومة السودان أن تحترم دون تمييز الإرادة الحرة للفنانين والأدباء، والتي لا بد أن تمارس باستقلالية بواسطة الأفراد و/أو الحركة النقابية.

- ينبغي على الدولة أن ترتقي بالآداب والفنون من خلال تأمين رفاهة كافة الأدباء والفنانين، العلماء، الأكاديميين، الصحفيين، وغيرهم من المهنيين والممارسين من الانتلجينسيا السودانية على امتداد البلاد وذلك على أساس ثابت ومنتظم، بواسطة الدستور.

- كافة الحريات المدنية وحقوق الإنسان ينبغي الإعتراف بها اجتماعياً وإنفاذها قانوناً. ينبغي على قانون السودان أن يحمي أعمال الأدباء والفنانين ضد كافة أشكال التدخل من قبل السلطة التنفيذية أو التقييد التشريعي.

- الأنشطة الحرة للنقابات، وكذا سلامة النشطاء والمدافعين، نقابة المحامين، استقلالية القضاء، وكافة جماعات حقوق الإنسان والديمقراطية غير الحكومية ينبغي حمايتها بشكل صارم في مواجهة القمع الحكومي، وذلك وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية. 

خروقات الحكم للحريات النقابية

أمين مكي مدني

هذا المقال جزء من دراسة وافية عن انتهاك حرية التنظيم والاجتماع في السودان، أعدها الكاتب للمؤلف الذي قامت المنظمة به بالتعاون مع "آرتكل 19"، المنظمة البريطانية التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير - المحرر
كان حل النقابات والاتحادات المهنية المنتخبة ديمقراطياً واحداً من أهم الأعمال التي قام بها نظام الجبهة القومية الإسلامية: صودرت ممتلكاتهم، وحجزت أنديتهم ومكاتبهم. أما كل قادتهم، عمالاً كانوا أم أطباء، أم محامين أو صحفيين أو مهنيين أو غيرهم، فقد أودعوا الاعتقال دون تهمة أو محاكمة بمقتضى قانون الطواريء. وتحت نفس القانون، طرد من العمل كل من كان يشغل موقعاً تنفيذياً رسمياً في النقابات أو الاتحادات.

وضعت كل النقابات والاتحادات تحت الوصاية بلجان تسيير أختيرت من كوادر الجبهة ومؤيديها لحين "انتخاب" هيئات جديدة لإدارة النقابات.

وفي عام 1992، قدمت الحكومة قانوناً جديداً للعمل ألغى كافة القوانين السابقة، معتزماً إعادة تنظيم الحركة النقابية.

دمج القانون الجديد عشرات النقابات التي كانت مستقلة في الماضي عن بعضها البعض. وبذا ألغي أكثر من 100 نقابة. ولكيما يحقق الدمج، عرّف القانون "العامل" بما يشمل في التعريف العمال والموظفين وخبراء فنيين مختلفين. أكثر من ذلك، منح القانون وزير العمل ومسجل النقابات سلطات واسعة للغاية في التنظيم والتسجيل، والأنشطة، وإجراء الانتخابات. وبالفعل أزيلت عن النقابات أي استقلالية في انتهاك صارخ لقانون العمل الدولي واتفاقات حقوق الإنسان.

جاء وقت إجراء الانتخابات بموجب القانون في أغسطس 1992، والقادة النقابيون أكثرهم رهن الاعتقال، وقد قيدت حركتهم أو طلب منهم التوقيع على تعهدات بألا يترشحوا للإنتخابات، فان قائمة أصدرت من لجنة الإنتخابات بالمرشحين من مؤيدي النظام. وفي اليوم التالي أعلنوا فائزين بالتزكية فيما صرحت الحكومة أنه كان "اجماعاً".

السبب الذي دعا الحكومة لإستهداف الحركة النقابية، هو دور النقابات التقليدي في الحياة العامة. إن الإضرابات العامة تأييداً للإنتفاضات ضد الأنظمة العسكرية وفقت في الإطاحة بنظامين عسكريين عامي 1964 و1985 على التوالي.

بعيداً عن السيطرة على قيادة الحركة النقابية، أعتقد النظام أن من الضروري تقييد نشاطها. المادة 6 (د) من المرسوم الدستوري رقم 2 تمنع الآتي:

"1- إبداء معارضة سياسية، في أي شكل كانت لثورة الإنقاذ الوطني،

  2- التوقف الجماعي عن العمل بدون إذن، إغلاق أي محل للعمل بقصد تعطيل الحياة العامة،

3- عقد أي اجتماع بدون إذن لغرض سياسي في مكان عام أو خاص".

يجب أن نعلم أيضاً أن أي مخالفة لقانون الطواريء يجازى عليها بعام سجناً على الأقل أو عشر سنوات كحد أقصى، شريطة أنه إذا تمت المخالفة بالتآمر أو تحريض الآخرين عليها، فقد تكون العقوبة هي الإعدام. ونحو عام 1990، حوكم بعض الأطباء بتهمة التآمر لإجراء إضراب للأطباء. إثنان من الأطباء أدينا وحكم على أحدهما، وهو د. مامون محمد حسين، بالإعدام. وقد أنقذت حياته بضغط دولي عارم أشهرته في وجه النظام حكومات ومنظمات عديدة لحقوق الإنسان.

من الأهمية القصوى في مسلك النظام نحو المنظمات حالة نقابة المحامين، وهي واحدة من أقوى المنظمات المهنية وأشدها ظهوراً في القطر، خاصة فيما يتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان الجوهرية.

خلافاً للتنظيمات الأخرى، ظلت نقابة المحامين منذ إنشائها تسير وفق قانونها الخاص، قانون المحاماة، الذي كفل في حرية تامة استقلالها المهني. ومثل كل النقابات والإتحادات الأخرى، حلت نقابة المحامين من قبل النظام، ووضع خمسة من مجلسها التنفيذي ذي العشرة أشخاص، بمن فيهم هذا الكاتب، قيد الاعتقال التحفظي لمدة عام. وسلمت مسئولية إدارة النقابة للجنة تسيير من عضوية الجبهة.

عام 1992، عدلت الحكومة قانون المحاماة لسنة 1983 بشكل غليظ أزال عن النقابة كل استقلالية. ولأول مرة في تاريخها تقلصت نقابة المحامين السودانيين إلى تشكيل نقابي آخر ليطبق عليها قانون العمل الجديد. ومع أن المحامين ليس لهم مخدم، فان النقابة صارت الآن مسجلة لدى المسجل العام للنقابات.

نظم مسجل النقابات المجلس الجديد للمحامين عام 1993، وقد عارضته أغلبية المحامين معارضة صارمة لحرمانهم من استقلاليتهم، فلم يمارس الإنتخابات سوى مؤيدو النظام الذين كانوا على علم بأن المجلس المذكور أثبت دون شك أنه مدافع شرس عن برنامج الحكومة التشريعي وسجلها في حقوق الإنسان.

المادة 5 من المرسوم الدستوري رقم 2 جبّت تسجيل كل الجمعيات والتنظيمات غير الدينية. شمل ذلك اتحاد الشباب السوداني، والجمعيات الخيرية والإنسانية، واتحاد الكتاب السودانيين، والمنظمة السودانية لحقوق الإنسان، إلخ.

بعد عام، نشرت الحكومة قائمة بالجمعيات غير الحكومية معلنة أن بوسعها أن تتقدم بطلب لإعادة تسجيلها. تم قبول المنظمات الجديدة على أساس انتقائي، اعتماداً على أهداف الطلب والطالبين.

إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان لم تحظر وتصادر ممتلكاتها وحسب، وإنما وضع قادتها تحت شروط مستدامة من الاعتقال التحفظي. وعندما تقدمت المنظمة بطلب لإعادة التسجيل، رفض طلبها. وبدلاً عن ذلك، أنشأت الحكومة منظمة أخرى تحمل نفس الاسم، وعينت هيئتها التنفيذية من كوادر معروفة تماماً من الجبهة القومية الإسلامية. وقد أكدت المنظمة الجديدة أنها مدافع مخلص عن النظام، والى اليوم لم ترفع شكوى واحدة بحق أي انتهاك منه لحقوق الإنسان.

منظمات المرأة:

أظهر النظام منذ مقدمه جفاءً واضحاً لوضعية المرأة في المجتمع: حظر الاتحاد النسائي السوداني، وطرد مئات النساء من الخدمة العامة، وطارد بائعات السلع الصغيرة على الطريق وعرضهن لمضايقات قوات الأمن، ثم حكم على نساء عديدات بالمحاكم، ووقع عليهن عقوبة الجلد علناً. ووفقاً لعبارة أطلقها الفريق البشير أعتبر نظامه أن موقع المرأة في الإسلام هو "أن تبقى بالبيت ترعى زوجها وأطفالها".

توقف النساء باستمرار في قارعة الطريق، ويشجبن لعدم ارتدائهن "الزي الإسلامي". ويجب عليهن ألا يختلطن بالرجال في مقاعد المواصلات العامة أو في حفل زواج أو أي مناسبة اجتماعية أخرى. وحرّم الرقص المشترك بين الرجال والنساء. ولا يمكن لإمرأة أن تسافر خارج القطر ما لم تكن في صحبة زوجها أو أقربها الذكور.

نتاج هذه السياسة وإجراءاتها إرتداد كامل عن التقدم الذي حققته المنظمات النسوية في الماضي عبر نضال شاق طويل.

الصحافة السودانية وتناولها لإنتهاكات حقوق الإنسان

محمد حسن داؤد

هذه الدراسة فصل من بحث بعنوان "الصحافة وتناولها لانتهاكات حقوق الإنسان" يصدر عن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة هذا الشهر. الباحث
خلال الفترة ما بين 25 مايو و4 يوليو 2006، رصد الباحث ما نشرته ثلاث صحف، "الأيام"، "الأضواء" و"السوداني" من موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان. تقدّمت "الأيام" خلال فترة الرصد بنشرها لـ 95 مادة ذات صلة بحقوق الإنسان، أي بنسبة 10,55 موضوعاً في اليوم. جرى نشر 33 منها في الصفحة الأولى (53,23%). كلمة الصحيفة، التي تنشر في صدر الصفحة الأولى أو زاوية رئيس التحرير، كانتا في الغالب تتناولان قضية ذات صلة بحقوق الإنسان من نحو الدعوة لإعادة النظر في السياسات التعليمية، الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، أو الوضع المأساوي في دارفور، أو إنعدام الشفافية في مسألة البترول السوداني. خصصت الصحيفة أيضاً صفحة أسبوعية بعنوان "قضايا الناس" تقدم للقراء –ضمن موضوعات أخرى- ثقافة حقوقية وقانونية.

ونشرت صحيفة "الأضواء" خلال ذات الفترة 51 مادة حقوقية، أي بنسبة 5,66 موضوعاً في اليوم. وجرى نشر 20 منها (أي 64,52%) في الصفحة الأولى. خصصت الصحيفة أيضاً صفحة أسبوعية بعنوان "منبر الحقوق" تقدّم خدمة توعوية للمواطنين لمعرفة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأولت الصفحة اهتماماً كبيراً بقضية المفصولين لأسباب سياسية، ودعوتهم لتنظيم أنفسهم لنيل حقوقهم.
ونشرت صحيفة "السوداني" خلال ذات الفترة 52 مادة حقوقية، أي بنسبة 6,5 موضوعاً في العدد. وجرى نشر 14 منها (أي 27%) في الصفحة الأولى.
يلاحظ أن الصحف الثلاث تعتمد في الغالب على ذات المصدر، أو المصادر، في أخبارها، إذ تتشابه الأخبار المنشورة وأسلوب تناولها. وكثيراً ما تكتفي الصحيفة بعرض وجهتي النظر "الرسمية وغير الرسمية" دون إبداء موقف منهما، وقد تضطر أحياناً لاستخدام مفردات تبعدها عن المساءلة من نحو "ما أسماه .. زعمه الخ". وفي بعض الأحايين تنشر الصحف موضوعات أو مقالات تنطوي على دعوة لانتهاك الحقوق من نحو دعوة أحد الكتاب لمحاسبة الطلاب "قضائياً بالجلد والغرامة" للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات! أو نشر عنوان يقول "خبراء اقتصاديون يحذّرون من آثار الإعلان عن الكوليرا على الصادرات" دون تعليق.
فيما يلي الموضوعات التي تناولتها الصحف الثلاث خلال فترة الرصد:
صحيفة "الأيام":
صحيفة الأيام المستقلة نشرت في عددها بالرقم 8535 الصادر في 25 يونيو 2006 خبرين في صفحتها الأولى تتناول موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان. الخبر الأول والذي تصدر الصفحة الأولى كان عنوانه "حسين: الحكومة غير جادة في نزع أسلحة الجنجويد" وحسين هو الناطق الرسمي باسم جناح حركة تحرير السودان الذي وقّع اتفاقاً مع الحكومة في أبوجا مؤخراً. وتناول الخبر الثاني ارتفاع حالات الوفاة بسبب الكوليرا. وفي الصفحة الثالثة تناولت زاوية رئيس التحرير الموضوع نفسه، وانتقدت السلطات لرفضها الإعلان عن حالات الإصابة بالكوليرا. وقالت الزاوية "إن وزارة الصحة تحتاج لإعادة النظر في خططها واستراتيجياتها وتعديلها تعديلاً جذرياً بأن تعطي الأولوية للطب الوقائي وللارتقاء بصحة البيئة ... وبداية لا بد من كشف الحقائق التي تحيط بهذا الوباء.
وفي الصفحة التاسعة نشرت الصحيفة لقاءً مع الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان أعلن فيه رفضه "تصريح الرئيس البشير الرافض لمجيء القوات الدولية" وقال "نتمسك بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، والإفراج عن المتهمين بجرائم كيدية بحجة دعم الحركات المسلحة ورفع الحظر عن الأموال التي قيدت حركتها داخل البنوك بحجة دعم الحركات المسلحة".
وفي الصفحة الحادية عشر "منوعات" نشرت الصحيفة مادتين تعنيان بحقوق المواطنين. في زاويته انتقد من الله عبد الوهاب اتحاد المحامين الحكومي الذي تولى الدفاع عن معتقلي سجن غوانتانامو ومطالبة أمريكا بالاعتذار للعالم، وهو الذي لم يحرك ساكناً تجاه قضايا المظلومين في الداخل من ضحايا الفصل والاعتقال السياسي، والمجازر من نحو مجزرة بورتسودان، كما قال.
وتناولت المادة الأخرى رسوم الامتحانات التي تفرضها مجالس الأمناء على الطلاب والتي تزيد في بعض الأحايين عن 100 ألف جنيه. لكن كاتب المقال، وهو معلم، يطرح مقترحات "غريبة" للحد من ظاهرتي الغش في الامتحانات وسوء السلوك من قبل بعض الطلاب فيقول إن من يفعل ذلك "يجب أن يحاسب قضائياً بالجلد والغرامة مثل السكارى وبهذه الأساليب الصارمة فقط سوف تختفي الظواهر الشاذة الدخيلة على سوداننا الحبيب"!
وفي صفحتها الأخيرة تناولت "الأيام" نشاط الغارات وعمليات القتل والتشريد الواسعة على طوال الحدود السودانية التشادية. ونقلت الصحيفة اتهامات منظمات حقوق الإنسان العالمية في هذا الشأن.
وفي عددها بالرقم 8536 الصادر في 26 يونيو، نشرت "الأيام" في صفحتها الأولى ثلاثة موضوعات تتناول قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان. تضمن الخبر الأول، وهو الرئيسي" انتقادات القوى السياسية لقرار الحكومة بتعليق نشاط الأمم المتحدة في دارفور الذي وصف بكونه "استمرار لنهج التصعيد مع المجتمع الدولي الذي لا يصب في مصلحة البلاد .. وإصرار على المضي في ممارسة الإبادة الجماعية".
وكان الخبر الآخر بعنوان "طعن دستوري ضد محاكمة المحاولتين الانقلابيتين"، ويتضمن طعناً من قبل هيئة الدفاع عن 48 شخصاً حول عدم دستورية المحاكمات.
كان الخبر الثالث بعنوان "في زيارة لمناطق النازحين بأطراف امدرمان .. وفد ميناوي: جئنا لتغيير الأوضاع ولمحاربة سياسة التجويع".
وتناولت زاوية رئيس التحرير في الصفحة الثالثة موضوع صورة السودان في الخارج، وخلصت إلى أن "السبيل الوحيد المتاح أمام السودان والمؤتمر الوطني تحديداً أن يثبت بأفعاله التزامه بالإصلاح السياسي وبالتحول الديمقراطي وإشراك الجميع في صناعة القرار".
في نفس الصفحة الثالثة تناولت زاوية "في منبر الرأي" موقف رئيس الجمهورية ونواب الحزب الحاكم من انتقال مهمة قوات الإتحاد الإفريقي إلى بعثة دولية. قال المقال إن الضجة التي يثيرها المسئولون لا ينبغي لها أن تصرف "الجمهور عن فشل الدولة في صيانة أمن مواطنيها في الإقليم المنكوب أول الأمر، بل الاشتباه في تورطها بدرجة أو أخرى في جرائم ضد هؤلاء المواطنين، ما أفضى إلى مقتل 300 ألف منهم خلال ثلاثة أعوام من الحرب".
حملت الصفحة الرابعة "قضايا" مادتين، أحدهما حول قضية مكافحة الألغام وانتشار الأسلحة بين الأفراد، فيما تناولت المادة الأخرى الأشكال المتعددة من التعذيب الذي يتعرض له المواطن. الصفحة العاشرة "قضايا الناس" تناولت أربعة موضوعات، كان أولها بعنوان "إضراب الأساتذة أهو خطوة لإنتزاع الحقوق؟" حول انتفاضة أساتذة جامعة الخرطوم "ضد قانون المنشأة سيىء الذكر والمحتوى والذي يجمع قبائل مهنية مختلفة تضمهم وزارة واحدة في نقابة واحدة تسمى نقابة المنشأة ظاهرها التوحد وجوهرها الشتات والفرقة".
وتضمّنت الصفحة أيضاً نص المذكرة التي سلمتها اللجنة التنفيذية للمفصولين إلى الأمم المتحدة مطالبة بحقوق ما يزيد عن 300000 عامل جرى تشريدهم تعسفياً بواسطة حكومة الإنقاذ.
كما نشرت الصفحة الجزء الأخير من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "ثقافة قانونية".
وتناولت زاوية بعنوان "إفقار المعاشيين" خفض معاشات المعلمين بسبب قيام وزارة الرعاية الاجتماعية بإنقاص سعر صرف الدينار عند الإحالة للمعاش لمبلغ 14.4 بدلاً عن 25.8 للدينار.
في عددها الصدر الثلاثاء 27 يونيو 2006، نشرت "الأيام" في صفحتها الأولى أربعة مواد تعنى بقضايا حقوقية. الخبر الأول، الذي تصدر الصفحة، كان بعنوان "الحكومة تسمح للأمم المتحدة بمعاودة عملها بدارفور وتلزمها بالتنسيق".
خبر آخر كان بعنوان "محكمة أحداث سوبا تفرج عن 28 متهماً لعدم وجود بينة اتهام".
خبر ثالث كان بعنوان "التجمع يتهم رئاسة المجلس الوطني بتجاهل أسئلة بالبرلمان لأسباب سياسية". كما نشرت الصحيفة في صفحتها الأولى خبراً رابعاً بعنوان "هيئة الدفاع عن بارود صندل تهدد بتحريك إجراءات قانونية ضد نيابة أمن الدولة".
وتناولت "كلمة الأيام" في صفحتها الأولى غياب "قانون شامل لأجهزة الإعلام الالكترونية يأخذ في الاعتبار ضرورة تعدديتها، ويحرر إجراءات امتلاكها وادارتها، ويخلق من الأجهزة المملوكة للدولة أجهزة خدمة عامة مستقلة استقلالاً تاماً عن الحكومة".
في الصفحة الثالثة، تناولت زاوية رئيس التحرير عدم اتساق مواقف أطراف الحكومة من بعثة الأمم المتحدة في دارفور، وقالت إن ذلك "يطرح أسئلة عديدة حول طريقة اتخاذ القرار في البلاد".
وفي الصفحة الرابعة، تناولت زاوية بعنوان "البند السابع بين الخاص والعام" التصريحات المتشددة التي صدرت مؤخراً ضد تدويل قوات المراقبة في دارفور وقالت"الذي يجري الآن هو محاولة استحضار أرواح سياسية ذهبت في مجرى التاريخ وليس من الممكن إعادتها".
نفس القضية تناولتها زاوية بعنوان "مسألة" في الصفحة الأخيرة وقالت إن القوات الأجنبية موجودة بالفعل في الجنوب وفي أنحاء عديدة من البلاد، فما هو الذي يجعل وجودها في دارفور مرفوضاً ومقبولاً وواقعاً في غيرها؟
ونشرت الصفحة الأخيرة خبراً حول بيان صدر عن تجمع المعلمين يدعو لتصحيح مسار العمل النقابي.
في عددها بالرقم 8538 الصادر في 28 يونيو 2006، نشرت "الأيام" في صفحتها الأولى7 مواد خبرية تعنى بقضايا حقوقية، كانت عناوينها على النحو التالي:

"العدل توجه بالإسراع في تكملة اجراءات المنتظرين بسجن أمدرمان"

"تنظيمات طلابية تهدد بتصعيد قضية الإعتداء على طالب الإسلامية"

"تجار ورجال أعمال ينعتون ديوان الضرائب بالظالم الحاكم .. هجوم عنيف على ضريبة القيمة المضافة واتهامات بالتعسف وتجاوز الربط"

"معدلات الإصابة بالإسهالات المائية تشهد ارتفاعاً"

"الحركة تتهم الحكومة بالتقصير في تنفيذ برامج العودة الطوعية للنازحين"

"الشئون الإنسانية تعتزم التحقيق مع اتحاد المعاشات لمخالفته قانون المفوضية"

"محكمة أحداث سوبا تفرج عن 22 متهماً آخر لعدم وجود البينات".
في الصفحة الثانية نشرت الصحيفة خبراً بعنوان "وزارة التربية والتعليم بشمال دارفور ترجع ضعف النتيجة لنقص المعلمين والكتاب المدرسي".
في الصفحة الثالثة، تناولت زاوية رئيس التحرير تحت عنوان "السودان الفرصة الأخيرة" الوضع المأساوي في دارفور، وقالت إن تهديد ووعيد الحكومة "لن يقف حائلاً دون دخول القوات الدولية إذا استمرت الكارثة الإنسانية".
وفي ذات الصفحة تناول مقال لمحمد عبدالله مشكلة المناصير، وتناول محسن النعمة عبد الملك قضية مزارعي الجزيرة والمناقل المهددين بفقدان حواشاتهم.
تضمنت الصفحة الثالثة أيضاً على خطاب من بروفيسور عبدالمنعم محمد عطية لرئيس الدولة ونائبيه بعنوان "هذه الوقائع الكاملة لتعذيبي في معتقلات الإنقاذ .. وأطالب بالإنصاف".
في الصفحة الثامنة، كتب سليمان حامد حول أزمة النظام المصرفي تحت عنوان "السياسات المتبعة أدت لانهيار قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية".
في الصفحة التاسعة، كتب إبراهيم يوسف حول قضية تعدد الزوجات، واستهجن القول بأن التعدد "مطلب وضرورة"، ودعا الأكاديميات والمثقفات من النساء للتصدي لتعدد الزوجات.
الصفحة 11 "ولايات" تصدرتها مادة بعنوان "مواد منتهية الصلاحية بمخازن المخزون الاستراتيجي والمفوضية بنيالا".
في الصفحة الأخيرة، كتب محجوب عثمان في زاويته تحت عنوان "التحقيق في التعذيب مع الكل وبلا فرز" مؤازراً الدعوة لفتح تحقيقات في كافة قضايا التعذيب دون استثناء.
في عددها بالرقم 8539 الصادر في 29 يونيو 2006، نشرت "الأيام" في صفحتها الأولى أربع مواد تعنى بقضايا حقوقية، كانت عناوينها على النحو التالي:

"القاضي يعيد ملف انتخابات المحامين إلى رئيس القضاء"

"هيئة الدفاع عن بارود صندل تتجه لرفع مذكرة للمحكمة الدستورية"

"مشاكل تهدد استقرار العام الدراسي على رأسها نقص الكتب والرسوم"

"الإصابة بالملاريا الأعلى حسب تقارير الصحة لأسبوع من شهر يونيو".
في الصفحة الثانية نشرت "الأيام" خبراً بعنوان "عضو تشريعي النيل الأزرق يكشف عن تردي الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية في قيسان".
في الصفحة الثالثة تناولت زاوية رئيس التحرير مسألة البترول السوداني وانعدام الشفافية في شأنه.
في ذات الصفحة وجه عبداللطيف السيد رسالة إلى نواب البرلمان يقول فيها "الشعب يرفض الامتيازات الفئوية ويطالب بالعدالة الاجتماعية".
في الصفحة التاسعة "حوارات" تناولت الصحيفة "توصيات ورشة عمل العدالة والسلام في دارفور" والتي جاء فيها أن "اتفاق ابوجا خطوة تحتاج لتطوير ليشارك الزعماء الرافضين ودعوى لحماية المدنيين".
في الصفحة العاشرة "ولايات" تناولت زاوية لحامد محمد حامد "جرائم الإعتداء على المال العام".
كما نشرت خبراً حول سمنار مركز الدراسات السكانية حول "العنف ضد المرأة".
وفي الصفحة الأخيرة تناولت زاوية لمرتضى الغالي مشكلة مزراعي الجزيرة والمناقل وجاء فيها أن "المزارعين أصبحوا مهددين بنزع حواشاتهم بعد أن صدر القانون الجديد للمشروع الذي هللت له نقابة المنشأ والاتحادات الموالية التي تنتصر لجماعتها السياسية حتى وإن كان الطريق إلى هذه الموالاة يمر عبر جثث أهلهم المزارعين".
في عددها بالرقم 8540 الصادر في 1 يوليو 2006، نشرت "الأيام" في صفحتها الأولى ثلاثة أخبار تتعلق بقضايا حقوقية كانت عناوينها كالآتي:
"الحركة الشعبية تؤكد رسمياً موافقتها على دخول القوات الدولية إلى دارفور"
"اتحاد طلاب جامعة كردفان يرفع مذكرة للمجلس الوطني والتعليم العالي لإغلاق الوحدات الجهادية"

"الأزمات الدولية تتهم المؤتمر الوطني بدعم جيش الرب".
كلمة الأيام في الصفحة الأولى كانت بعنوان "أعيدوا النظر في السياسة التعليمية".
في الصفحة الثانية "أخبار وتقارير" نشرت الصحيفة خبرين، أولهما بعنوان: "مؤكدة إغلاق الصف الثامن في بعض المدارس .. وزارة التربية والتعليم بالنيل الأزرق تدعو لفتح الداخليات وتعلن حاجتها لإجلاس 30 الف طالب".
الخبر الآخر كان بعنوان "مخالفات مالية تزيد قيمتها عن 7 مليار جنيه بالبحر الأحمر".
في الصفحة الثالثة، تناولت زاوية رئيس التحرير الخلافات حول اتفاق ابوجا، وتساءلت "هل سيصمد أمام هذه الأزمات وهل سينجح في استعادة الأمن والسلام لدارفور أم أنه يهييء الجو لانفجار أكبر قد يكون أسوأ من السابق؟".
وتناولت زاوية لتاج السر مكي أزمة التعليم في البلاد وقالت "ما زال النظام السياسي يصر على أن يجعل المدارس مركزاً لترويج فكر سياسي أحادي". في الصفحة الأخيرة تناولت زاوية مرتضى الغالي قضية انتشار المخدرات بين أوساط الطلاب والشباب في السودان. وتناولت زاوية محجوب عثمان الجدل الدائر حول انتقال مهمة القوات الافريقية في دارفور للأمم المتحدة. وتناولت زاوية "يوميات العاصمة" ظاهرة انتشار المدارس الخاصة وتدهور أوضاع المدارس الحكومية.
في عددها بالرقم 8541 الصادر في 2 يوليو 2006، نشرت "الأيام" ثلاث مواد تعني بقضايا حقوقية كانت عناوينها كالآتي:

"عفو رئاسي مرتقب عن المحكومين في المحاولتين الإنقلابيتين في القريب"

"هيئة الدفاع عن بارود صندل تطالب المحكمة الدستورية بإطلاق سراحه"

"شيوخ النازحين طالبوا بتوفير الأمن والخدمات: 76 أسرة من معسكر بليل تعود إلى مناطقها".
في الصفحة الثالثة كتب محمد البشير الوقيع في زاويته متسائلاً "هل قنّن الفساد؟؟">

في الصفحة 10 "الطبية" نشرت الصحيفة خبراً بعنوان "ارتفاع نسبة الإصابة بالبلهارسيا إلى 70%".
وفي الصفحة 11 "تحقيقات" نشرت الصحيفة تحقيقاً تحت عنوانه "العام الدراسي بدأ وأطلت الأزمات .. وواقع الحال يكشف عن حقيقة المصاعب .. نقص في الكتاب، المعلم، الإجلاس، خدمات المياه والكهرباء وخلل في البيئة المدرسية".
في الصفحة 15 "منوعات" نشرت الصحيفة تحقيقاً تحت عنوان "الإدارة الأهلية ودورها في تعزيز السلام الاجتماعي .. في حقبة الإنقاذ استشرت معايير الولاء السياسي وتراجعت القيم".
في الصفحة الأخيرة كتب كمال الصادق في زاويته بعنوان "المؤتمر الوطني .. والمصالح الشخصية" منتقداً انفرادية المؤتمر الوطني بعملية صنع القرار وتجريم المختلفين في الرأي.
ونشرت الصفحة خبراً حول ندوة منتدى البرير تحت عنوان "دراسة نقدية لقانون الجنسية السودانية".
في عددها بالرقم 8542 الصادر في 3 يوليو 2006 نشرت "الأيام" في صفحتها الأولى مادتين تعنيان بقضايا حقوقية جاءت عناوينها كالآتي:
"الحزب الشيوعي يؤيد القوات الدولية ويدعو لرقابة على وقف إطلاق النار"
"ارتفاع حالات الإصابة بالإسهال المائي الحال"
وفي ذات الصفحة جاءت كلمة الأيام تحت عنوان "بناء الثقة في دارفور أولاً".
في صفحتها الثانية "أخبار وتقارير" كتبت الأيام:
"عشرة تنظيمات ببخت الرضا تطالب بفتح كلية الطب وسحب البلاغات"
"المحكمة العليا بكسلا تلغي قرار تجميد نشاط إتحاد أبناء كسلا".
في الصفحة الرابعة "قضايا" نشرت الصحيفة تحقيقاً تحت عنوان "البحوث الزراعية أين هي؟ .. هيئة البحوث الزراعية تعاني من ضعف في الأداء".
في الصفحة الخامسة "منبر الرأي" جاءت زاوية رئيس التحرير تحت عنوان "نحو خطة .. لإنقاذ المرافق التعليمية". كما نشرت الصفحة مادة أخرى بعنوان "الإرهاب والتعذيب صارا سرطاناً في المجتمع".
في الصفحة الثامنة "قضايا الناس" تناولت زاوية المحرر "التشريعات العمالية ولجان وزارة العمل". وتحت عنوان "ثقافة قانونية" كتبت الصفحة تعريفاً بـ "الحقيقة .. المركز الدولي للعدالة الانتقالية".
الصفحة التاسعة "تحقيقات" نشرت تحقيقاً مطولاً تحت عنوان "إجماع على تعديل قوانين الخدمة المدنية للحد من نتائجها الكارثية".
وتناولت زاوية المحرر "الاختيار للوظائف" وما يصاحبه من فساد ومحسوبية.
في الصفحة 11 "ولايات" نشرت الصحيفة ثلاث مواد تعنى بقضايا حقوقية. المادة الأولى كانت بعنوان "المراجع العام يكشف الكثير والخطير .. جرائم الاعتداء على المال العام تتركز في المؤسسات الاقتصادية". مادة أخرى حملت عنوان: "استخدام المبيدات بالجزيرة: هل نحن في مرحلة الكارثة؟".
وحملت زاوية المحرر عنواناً يقول "التردي مستمر في الكهرباء والمياه".
في الصفحة الأخيرة حملت زاوية الأستاذ محجوب عثمان عنواناً يقول "الإعلان الحكومي سلاح ضد المعارضين".
في عددها بالرقم 8543 الصادر في 4 يوليو 2006 نشرت "الأيام" في صفحتها الأولى ثلاثة أخبار بالعناوين التالية:
"محكمة سوبا تشطب الاتهام عن 20 متهماً آخر"
"وزارة العدل تعترف بتحصيلها رسوماً غير شرعية وتعد بطرحها على البرلمان"
"الصحة بالشمالية تتوقع ارتفاع حالات الإصابة بالإسهال المائي لسهولة الحركة".
كلمة "الأيام" في الصفحة الأولى كانت بعنوان "نرحب بالإيجابي .. ولكن" وتضمّنت انتقاداً لوصف "معارضو رأي الحزب الحاكم بالعمالة والطابور الخامس وما إلى ذلك".
ذات الموضوع تناولته زاوية محمد موسى حريكة في الصفحة الثالثة بعنوان "من هم الطابور الخامس؟".
الصحيفة خصصت صفحتها التاسعة "حوارات" لحوار مع مسئول في وزارة الشئون الإنسانية كان عنوانه "الوضع الإنساني في السودان هل أصبح مجال لصراع المصالح .. أين الحقيقة وسط الاتهامات المتبادلة بين الأمم المتحدة والحكومة بشأن أوضاع المدنيين؟"
في الصفحة العاشرة "متابعات" نشرت الصحيفة مادة بعنوان "نريد أن نعرف حجم إنتاج هذا المنجم" أي منجم أرياب.
في الصفحة الأخيرة كان عنوان زاوية الأستاذ محجوب عثمان "الاتهام بالعمالة للمعارضين إفلاس".
صحيفة "الأضواء": 

نشرت صحيفة الأضواء المستقلة في الصفحة الأولى من عددها رقم 996 الصادر يوم الأحد 25 مايو 2006م ثلاث مواد خبرية تتناول قضايا ذات صلة بحقوق الإنسان، كما أفردت صفحتها الرابعة منبراً لحقوق المواطنين، فيما تناولت زاوية رئيس التحرير بالصفحة الأخيرة النشاط النقابي وحقوق النقابات.
الخبر الرئيسي للصحيفة كان بعنوان "وباء الإسهالات انتقل لنهر النيل ... وزارة الصحة: لم نصل لمرحلة وباء الكوليرا".
الصحيفة أشارت إلى أن "وزارة الصحة ظلت متكتمة على وباء الكوليرا رغم الضغوطات عليها من قبل منظمة الصحة العالمية التي كشفت عن تفاقم الوضع الصحي في ولاية جنوب دارفور وتفشي الكوليرا بنسبة 50% ونسبة 75% في الجنوب" وأضافت الصحيفة أن "تقارير تحصلت الأضواء عليها تشير إلى زيادة حالات الكوليرا بنسبة 48% في ولايات السودان المختلفة منها شمال كردفان 109 حالة، شمال دارفور 4 حالات، نهر النيل 43 حالة، الخرطوم 501، النيل الأبيض 12، و96 حالة في الولايات الأخرى".
ونشرت "الأضواء" في صفحتها الأولى خبراً آخر تحت عنوان "طلاب المعارضة بالإسلامية يطالبون بإبعاد المؤسسات الأمنية من الحرم الجامعي". تضمن الخبر على دعوة القوى السياسية المعارضة بجامعة أمدرمان الإسلامية إدارة الجامعة "لإزالة ما أسمته المؤسسات العسكرية والأمنية الموجودة داخل حرم الجامعة. وطالبت إدارة الجامعة بتحديد موقف واضح تجاه قضية الاعتداء على الطبيب عمر النجيب." ونقل الخبر دعوة التحالف الطلابي السوداني والجبهة الوطنية الإفريقية "بتكوين لجنة تحقيق عادلة وبالتطبيق الفوري لمبدئي حرية التنظيم والتجمع المنصوص عليهما في الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005م. ووصفت مباني ومنشآت شؤون الجهاد التابعة للمؤتمر الوطني بالجامعة بالمؤسسات العسكرية والأمنية ودعت لإزالتها فوراً من حرم الجامعة".
ونشرت "الأضواء" في صفحتها الأولي أيضاً تقريراً خبرياً حول مطالبة أعضاء بالمجلس الوطني – البرلمان الانتقالي المعيّن- بزيادة مخصصاتهم. حمل التقرير عنواناً يقول" "بدعة جنوبية أم مطالب شماليين؟ مخصصات البرلمان ما بين الاستقباح والقبول". التقرير أولى اهتماماً أكبر بالبحث عن الجهة أو النوّاب الذين طرحوا مذكرة رفع المخصصات بدلاً عن مناقشة الفكرة نفسها. واكتفت الصحيفة بعرض وجهتي النظر دون إبداء رأي وقالت إن المعارضين للفكرة استقبحوها لأن "النائب البرلماني جاء لخدمة مصالح الشعب فقط ولم يأت لهذه الأمور الثانوية" أما المؤيدون لها فقالوا أن النوّاب "يستحقون أن يجدوا المقابل المناسب حتى يقوموا بأعبائهم على أكمل وجه". وأضاف هؤلاء بأن الدعوة للزيادة جاءت بعد مطالبة وزير العدل الأسبوع الماضي برفع الحصانة عن عضوين بالمجلس بسبب تحريرهم لشيكات ارتدت من بعض البنوك .. ما يوضح أن بعض النواب أصبح يدخل في إعسار مالي وهذا غير مرغوب للدستوري في دول العالم الثالث والذي يرتشي بسبب سوء الأوضاع المالية"!

وخصّصت الصحيفة صفحتها الرابعة كمنبر للحقوق وتناولت فيها قضية المفصولين من العمل لأسباب سياسية.
دعت الموضوعات التي تضمنت عليها الصفحة لإعادة جميع المفصولين سياسياً بقرار سياسي دون شروط، والتعويض مادياً لكل المدة خارج الخدمة وعن الأذى النفسي الذي أصاب المفصول وأسرته، وفتح الملفات ومحاسبة كل من كانت له يد في عمليات الفصل. كما تضمنت الصفحة دعوات للمفصولين لتنظيم أنفسهم والتظاهر سلمياً مطالبين بحقوقهم.
وتضمنت الصفحة أيضاً على خدمة توعوية للمواطنين لمعرفة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونشرت الصحيفة في ملفها السياسي الذي غطى أربع صفحات لقاءات ومقالات تناولت بالنقد الموضوعي سياسات الحكومة التي وصفت في غير مكان بكونها حكومة غير قومية "ونتاج لسيطرة المؤتمر الوطني".
وخصّصت صفحة بأكملها لتجربة أساتذة جامعة الخرطوم في انتزاعهم لحقهم النقابي ، وقالت "إن الحقوق تنتزع ولا تستجدى، وانتزاع الحقوق في ظل نظام الإنقاذ هو السير في الاتجاه الصحيح والسليم وانتظار إعطاء الحقوق هو الاحتساب والدعاء بأن يجعله الله في ميزان حسناتك. ومن يرد انتزاع حقه والاعتراف به عليه أن يفعل ما فعلته الحركة الشعبية والحركات المسلحة بدارفور والشرق وهذا طريق النضال الشرس بالتمسك والالتفاف والتوحد والإيمان التام بالقضية والاستعداد للتضحية من أجلها كما فعل أهلنا المناصير وما فعله وسيفعله أساتذة جامعة الخرطوم بتوحدهم ووقوفهم خلف قياداتهم وقضاياهم".
وفي الصفحة الأخيرة تناول رئيس التحرير في زاوية له مسألة اتهام النقابات بممارسة السياسة فقال إن "النقابات تمثل قطاعات مهنية، واقتصادية، واجتماعية لديها مصالح ترتبط بالسياسة العامة في البلد، وبالتالي لا بد أن تكون لديها آراء سياسية، ليست هذه هي المشكلة، لكن المشكلة أن تتحول النقابات إلى أداة حزبية".
في عددها الصادر يوم الاثنين 26 يونيو 2006، تناول الخبران الرئيسيان اللذان تصدرا الصفحة الأولى لـ "الأضواء" موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان. الخبر الأول حمل عنوان "استمرار ردود الفعل على قرار تعليق نشاط بعثة الأمم المتحدة" وتضمن انتقادات لقرار التعليق على لسان عدد من المتحدثين على اعتبار أنه "لا يمثل إلا وجهاً من سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة على شعب دارفور". لكن الخبر تضمن أيضاً آراء تدعم الموقف الحكومي صدرت عن مسئولي حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
الخبر الآخر تناول ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في البلاد، والمعاناة التي يتعرض لها المرضى في المستشفيات حيث "المرضى يتوسدون الأرض تحت الأشجار ويقضون حاجتهم في ساحة المستشفى مما يزيد الأمر سوءاً." تضمن الخبر انتقاداً غير مباشر للحكومة لرفضها إعلان حالة الطواريء فقالت "جدير بالذكر أن يونيو من العام 1999 شهد وباءاً مماثلاً وأعلن الوزير آنذاك د. عبد الحليم الطاهر حالة الطواريء، وعامل الحالات على أساس أنها كوليرا مما ساعد على احتواء الموقف وعدم انتشار الوباء".
وفي صفحتها التاسعة نشرت الصحيفة مقالاً تضمن انتقاداً لفرض رسوم (جبايات) لصالح قوات الدفاع الشعبي على المواطنين في مدينة كوستى. وقال إن إدارة تنسيق الدفاع الشعبي – منظمة نداء الجهاد- تقوم بتحصيل مبلغ 500 دينار شهرياً من المواطنين الذين يديرون أعمالاً تجارية صغيرة كدعم للمجاهدين، وأن إيصالات التحصيل يوقعها مدير نداء الجهاد محلية كوستي. غير أن المقال هدف أساساً إلى مناصرة الدفاع الشعبي بدءاً وانتهاءاً ، وجاء الانتقاد من باب محاولة إضفاء صورة ايجابية عليها.

في عددها الصادر الثلاثاء 27 يونيو 2006، نشرت "الأضواء" في صفحتها الأولى ثلاث مواد تعنى بقضايا حقوقية. الخبر الأول والذي تصدر الصفحة كان حول تراجع الحكومة عن قرار سابق لها والسماح لبعثة الأمم المتحدة بمعاودة نشاطها في دارفور.
الخبر الثاني كان بعنوان "انتقادات عنيفة لوزارة الصحة بالبرلمان". سبب الانتقاد الذي وجهه نواب بالبرلمان للوزارة "انتهاجها سياسات غير أخلاقية ومشجعة للفاحشة في مكافحة الإيدز" .. أي تشجيعها استخدام العوازل الطبية!
الخبر الثالث كان بعنوان "مذكرة من أعضاء بالحركة الشعبية لسيلفاكير لإقالة وزيرة الصحة" بسبب إخفاقات الوزارة في إدارة الأزمات الصحية.
في الصفحة الثالثة "تيارات" تناولت زاوية بعنوان "الاعتراف أخيراً" انتقاد السلطات بداية لمنظمة الصحة العالمية لإعلانها وجود حالات للكوليرا في السودان، قبل اضطرارها للاعتراف به أخيراً.
وتناولت زاوية لرئيس التحرير بالصفحة التاسعة بعنوان "من باع حديقة القرشي" قضية بيع الحدائق والمتنزهات العام، والتعتيم الذي تفرضه السلطات حول الأمر والمستفيدين منه. وقالت الزاوية إن "المشكلة الأساسية في العقلية الإدارية التي تحسب قيمة الأرض بالجنيه، ولا تعرف أي مقياس إنساني أو بيئي أو جمالي آخر".
في عددها بالرقم 999 الصادر في 28 يونيو 2006، نشرت "الأضواء" مادتين خبريتين تعنيان بقضايا حقوقية في صفحتها الأولى. الخبر الذي تصدر الصفحة كان بعنوان "قتلى ومصابون في تظاهرات بواراب". جاء في الخبر أن ما يزيد عن 22 مواطنا قتلوا إثر اشتباكات بين الطلاب والشرطة التابعة لحكومة الجنوب.

في ذات الصفحة نشرت "الأضواء" خبراً آخر بعنوان "انتقادات جديدة للحكومة في البرلمان: إحالة تقرير وزير الشئون الإنسانية للجنة المختصة حول قضايا النازحين". انتقدت الحركة الشعبية الحكومة لعدم اتخاذها خطوات كافية لإعادة اللاجئين والنازحين لمناطقهم، وقالت إن الحكومة وفّرت فقط 13% من الميزانية المطلوبة في عام 2005.
في الصفحة الثالثة "تيارات" كتب الصادق عوض بشير تحت عنوان "من أجل الخروج من كارثة التعليم في مرحلة الأساس" منتقداً سياسات الدولة التعليمية من ضعف في التمويل (8% للتعليم مقابل 28% للدفاع) وإفقار للمعلمين إلخ.
الصفحة التاسعة "عمال ومعاشيون" تناولت في جل موضوعاتها قضية معاناة المعاشيين، كما تضمنت الصفحة مادتين تثقيفيتين أولاهما حول مشروع قانون الخدمة المدنية بولاية الخرطوم، والآخر حول منظمة العمل الدولية.
في الصفحة الأخيرة، كتب رئيس التحرير في زاويته وتحت عنوان"قرارات معلقة في الهواء" حول الرسوم التي تفرضها المدارس على الطلاب في الوقت الذي يقول فيه المسئولون بمجانية التعليم وعدم وجود رسوم مفروضة على الطلاب، "وأن الوزارة ستفرض عقوبات مشددة على مديري المدارس التي تفرض رسوماً على التلاميذ".
في عددها بالرقم 1000 الصادر في 29 يونيو 2006، نشرت "الأضواء" في صفحتها الثالثة" مادة تحت عنوان "ظاهرة التحول الديمقراطي في افريقيا". وكتب هاشم الأديب في ذات الصفحة تحت عنوان "نحو صحوة نقابية حرة" حول ما يتردد عن خصخصة التشغيل بمرفق السكة الحديد واصفاً ذلك بكونه "الطامة التي لا تبغ ولا تذر، وهو في أقله ضياع لكل جهود النقابة والعاملين".

أفردت "الأضواء" صفحتها الخامسة لمسألة شطب عضوية السودان من الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين وقالت إن "اتباع المهنة لمجلس الوزراء يقدح في شفافيتها".

في الصفحة السادسة "بيئة" كتبت الصحيفة "المخدرات خطر يجتاح المجتمعات .. التفكك الأسري وتلوث البيئة الاجتماعية أهم أسباب الإدمان".
في الصفحة الأخيرة نشرت الصحيفة خبران صغيران أحدهما حول انعقاد "ورشة العادات الضارة بمركز دياب" والآخر حول "الرؤى المستقبلية لمكافحة المخدرات".
في عددها بالرقم 1001 الصادر في 1 يوليو 2006، نشرت "الأضواء" في صفحتها الأولى ثلاث مواد حقوقية كانت عناوينها كالآتي:
"ضمت دريج وحرير وخليل وخميس: إعلان تكوين جبهة موحدة من تنظيمات دارفور الرافضة لاتفاق أبوجا"
"زيادة في الملاريا والالتهاب الفيروسي .. مصادر طبية تحذر من تدهور الأوضاع الصحية في البلاد"
"مقتل لاجيء سوداني في اسرائيل".
في الصفحة الثالثة نشرت الصحيفة مقالاً لمرتضى الغالي تحت عنوان "الوقت ليس مبكراً .. الانتخابات القادمة بين سرقة الولاءات وإعادة المشروعية".
في ذات الصفحة تساءل محمد علي خوجلي في زاويته "إذا كانت الإنقاذ قد انتهت إلى غير رجعة فلماذا عادت الأجهزة الرسمية لممارسات 1990؟ وما هي حكاية الضرب والتعليق وحلق الشنب وتلك الكريهة المسماة قارورة الكريستال؟ وإذا كانت الانقاذ الشمولية قد انتهت فلماذا تخاف الأقلام إياها من إضراب محدود لأساتذة جامعة الخرطوم..."
في الصفحة الخامسة "تحقيق" نشرت الصحيفة تحقيقاً بعنوان "تجاوزات مالية بديوان الزكاة".
وفي الصفحة السابعة نشرت الصحيفة خبراً بعنوان: "لم يتحرك مسئول حتى الآن .. وفاة 401 شخص خلال اسبوع".
وفي الصفحة 11 "نوافذ" نشرت الصحيفة تحقيقاً تحت عنوان "غموض واستفهامات حول مشروع قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2006م".
في الصفحة الأخيرة نشرت الصحيفة خبراً حول ندوة بمنتدى البرير الثقافي تحت عنوان "دراسات نقدية لقانون الجنسية السوداني".
في عددها بالرقم 1002 الصادر في 2 يوليو 2006، نشرت "الأضواء" في صفحتها الأولي ثلاث مواد تعني بقضايا حقوقية كانت عناوينها كالآتي:
"برلمانيون يقللون من اتفاق أبوجا ويصفوه بأنه غير قابل للتنفيذ"
"مبعوث الأمم المتحدة يطالب بتعديلات في خطة السلام في دارفور"
"600 حالة إصابة ووفاة بالكوليرا بالنيل الأبيض"
في الصفحة الثانية نشرت الصحيفة نص "رأي كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الوطني في اتفاق سلام دارفور".
في الصفحة الثالثة، كتب أحمد نصر في زاويته تحت عنون "17 عاماً .. ماذا جنينا؟" وقال إن ما جنيناه من سنوات الإنقاذ كانت "بؤس الحياة وغلائها وحرمانها وذلها .. التردي في شتى مناحي الحياة .. الإنفلات الإجتماعي".

في ذات الصفحة كتب د. محمد عثمان ابوبكر مقالاً تحت عنوان "ظاهرة التحول الديمقراطي في افريقيا".

في الصفحة الرابعة "منبر الحقوق" نشرت الصحيفة مادتين أولاهما تحت عنوان "هل يضيء المجتمع المدني شمعة العدالة الإنتقالية في السودان؟"، وكانت الأخرى بعنوان "الشركات التجارية وحقوق الإنسان". كما نشرت الصفحة قائمة بأسماء 50 من المفصولين سياسياً المدعوين لاجتماع هام.
في عددها بالرقم 1003 الصادر في 3 يوليو 2006، نشرت "الأضواء" في صفحتها الأولى خبراً عنوانه "العائدون من جيش الأمة ينفون توصلهم لأية تسوية مع الحزب". كما نشرت خبراً آخر بعنوان "الصليب الأحمر ينقل نشاطه إلى جوبا بدلاً عن نيروبي".
في الصفحة الثانية نشرت الصحيفة خبراً تحت عنوان "الشيوعي يرحب والناصري يرفض دخول القوات الدولية".
في عددها بالرقم 1004 الصادر في 4 يوليو نشرت "الأضواء" في صفحتها الأولى ثلاث مواد تعنى بقضايا حقوقية كانت عناوينها كالآتي:

"25 قتيلاً وعشرات الجرحى في هجوم مسلح على حمرة الشيخ"

"ارتفاع الإصابة بالكوليرا وإغلاق مدارس النيل الأبيض"

"جدل واسع في مجلس الولايات بشأن إعادة الرسوم الزراعية".
في الصفحة الخامسة "الاجتماعي" كتبت الصحيفة تحت عنوان "عندما تصبح الأرواح مقابلاً للرسوم والجبايات" منتقدة غياب الضوابط لفتح المحال التجارية. كما نشرت مادة أخرى بالصفحة السابعة تحت عنوان "معادلة التهميش في الحياة الزوجية".
صحيفة "السوداني":
نشرت صحيفة "السوداني" في عددها رقم 230 (السنة العشرون) بتاريخ الأحد 25 مايو يونيو 2006 خبرين في صفحتها الأولى تتناول قضايا ذات صلة بحقوق المواطنين. الخبر الأول، والرئيسي، بالصفحة كان بعنوان "النواب في إجازة .. وإجازة التعديلات عالقة". تضمّن الخبر على انتقاد وجهه التجمع ضد "تركيز البرلمان على المسائل الرقابية وإغفال تعديل القوانين وأبرزها قانون الأمن والصحافة".
الخبر الآخر بالصفحة الأولي بعنوان "وزارة الصحة تعلن عن قرابة 1000 إصابة كوليرا بالبلاد". وجاء فيه قول وزير الدولة بوزارة الصحة بأن "المرض لم يصل حد الوباء المعلن حسب معايير قارة افريقيا والتي تصنّفه وباءً في حالة إصابة 3 ملايين شخص، فيما سجل السودان أقل من 2% وفقاً للمقياس الافريقي"!
في الصفحة الثانية، نشرت الصحيفة خبراً بعنوان "سكان قرية القلعة بالجموعية يتفاجأون بإزالة مساكنهم". جاء فيه قيام قوة من الشرطة بهدم 20 منزلاً بالمنطقة دون إخطار رسمي للسكان ما تسبب في تشريدهم.
خبر آخر بالصفحة الثانية بعنوان "المنظمات النوبية تندد بقرار حظر اللغة النوبية بالمدارس"، وجاء فيه تنديد 7 منظمات نوبية بقرار وزير التربية والتعليم بالولاية الشمالية والذي يقضي بمنع استخدام اللغة النوبية في حوارهم اليومي داخل المدرسة.
خبر ثالث بالصفحة الثانية جاء بعنوان "ثلاثة تنظيمات بالجامعة الإسلامية تطالب الإدارة بإقرار حرية العمل السياسي".
زاويتان بالصفحة الأخيرة تناولتا مشكلات تتعلق بالتعليم. ففي زاوية حديث المدينة كتب عثمان ميرغني حول تدني وسوء أوضاع كليات الطب الحكومية التي أضحت ببؤسها "مدارس لتخريج مشاريع مساعدين طبيين" لا أطباء.
وفي الزاوية الأخرى بعنوان "مناظير" كتب زهير السراج حول الرسوم التي تفرضها الحكومة والمدارس على طلاب مرحلتي الأساس والثانوي في الخرطوم في الوقت الذي يقول فيه المسئولون بمجانية التعليم. وقال إن "إجبارية التبرعات تصل إلى حد الامتناع عن قبول الطالب بالمدرسة إذا لم يسدّد ولي أمره التبرع الإجباري".
في عددها الصادر الاثنين 26 يونيو 2006، نشرت "السوداني" في صدر صفحتها الأولي خبراً عنوانه: "خبراء اقتصاديون يحذّرون من آثار الإعلان عن الكوليرا على الصادرات"!
وفي الصفحة الثانية نشرت الصحيفة خبراً حول فرض رسوم دراسية قدرها 7 آلاف دينار على طلاب المدارس الثانوية بالجزيرة. الخبر نشر دون تعليق.

في الصفحة 13 بعنوان "ثقافة" نشرت السوداني دراسة بعنوان "احترام اللغات السودانية المدخل الصحيح لمحو الأمية". جاء في الدراسة أن "الهيمنة هي المسئولة عن من التردي في مهاوي الأمية وذلك بمغالطاتها الصريحة لواقع التعدد اللغوي، إن هذه النخبة من أبناء ثقافة المركز تتعامل مع اللغات السودانية الأخرى باحدي طريقتين: إما بالاستعلاء المعلن والمتحدي وبلا حياء باعتبار أن ذلك من سنن الكون ونواميس الطبيعة ... أو بالاعتراف الشكلاني على طريقة مكره أخاك لا بطل".
في صفحة "تحقيق" الخامسة، نشرت الصحيفة تقريراً بعنوان "وكالة حكومية تحتكر جل الإعلان لتمنحه من تشاء". جاء في التقرير إن حجم الإعلان الحكومي في السودان يبلغ نحو 6 ملايين دينار في اليوم، وأن الإعلانات الحكومية محتكرة لصالح صحف معينة. وأضاف التقرير أنه "في السودان لا يوجد قانون يحكم الإعلان أو المساحات التي يشغلها في الصحف مقارنة بالمادة التحريرية ... وقرار إنشاء وكالة تحتكر الإعلان والصادر من مجلس الوزراء هو قرار تأديبي للصحف التي تعارض النظام".
وفي الصفحة 7 "مال وأعمال" تناولت الصحيفة مأساة مزراعي الجزيرة والمناقل بعد إجازة متعجلة لقانون جديد يقول المزارعون إنهم لم يستشاروا فيه وإنه سيؤدي حتماً إلى إفقارهم.
وفي الصفحة 8 "الرأي" تناولت زاوية بعنوان "تواصل أسبوعي" قضية طفل بإصلاحية الجريف مات متأثراً بالتهاب الكبد الوبائي الذي انتشر بين أطفال الإصلاحية.
في زاويته "مناظير" بالصفحة الأخيرة كتب زهير السراج حول صورة نشرت في اليوم السابق لإمرأة هدمت السلطات بيتها، وجاء في الزاوية "هذه الصورة توضح بجلاء شديد مدى الاستهتار الحكومي بالمواطن ونظرتها الاستعلائية له واستعدادها لدكه بالأرض وإجهاض أحلامه".
في عددها الصادر الثلاثاء 27 يونيو 2006، نشرت "السوداني" مادتين خبريتين تعنيان بقضايا حقوقية في صفحتها الأولى. الخبر الأول كان حول ظاهرة ازدهار تجارة المخدرات في أوساط الشباب السوداني. قدّر الخبر حجم تجارة المخدرات بعشرة ملايين دولار حسب وزارة الداخلية.
الخبر الآخر بالصفحة كان بعنوان "انقطاع الدعم يوقف نشاط لجنة سيواك"، وسيواك هي اللجنة الوطنية للقضاء على اختطاف النساء والأطفال.
تناولت الصفحة الثانية لـ "السوداني" ثلاث مواد حقوقية. كان الأول حول تبرئة محكمة الجنايات لـ 28 متهماً في أحداث سوبا. وتناول الخبر الآخر قيام الجيش الشعبي بحرق قرى في أعالي النيل، حسب ما أفاد به تقرير للأمم المتحدة.
الخبر الثالث كان حول استمرار الجدل بالمجلس الوطني حول تشجيع وزارة الصحة استخدام العوازل الطبية للحد من الإيدز.
في صفحتها السادسة "مال وأعمال" نشرت السوداني خبراً عنوانه "7 آلاف دينار رسوم دراسية للمدارس الثانوية بالجزيرة".
كما واصلت الصحيفة متابعة ما يتعرض له مزارعو الجزيرة والمناقل من أخطار فقدان أراضيهم الزراعية بسبب قانون جديد لم تتم مشاورتهم فيه.
في صفحة "الرأي" التاسعة، نشرت الصحيفة دعوة لـ "وجوب تعديل أحكام حصانة رأس الدولة في الدستور الانتقالي". قالت الدعوة إنه لا ينبغي منح رئيس الجمهورية ونائبه الأول حصانة عن الجرائم الدولية الخطيرة وأخصها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب الأفعال التي يقوم بها أي منهما كفرد عادي يعيش في المجتمع والتي لا صلة لها بتصريف أعباء المنصب.
وفي زاوية بذات الصفحة تناول قير تور الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها مليشيات جنوبية في قوات دفاع السودان ومنها قتل 10 أشخاص وجرح 27 في مارس الماضي في الطريق إلى أبيي، إضافة إلى قيام هذه القوات بتحصيل جبايات على الحافلات السفرية في المنطقة.
وفي الصفحة الأخيرة، كتب زهير السراج في زاويته حول البيانات التي ملأت الصحف ضد الأمم المتحدة "وعملائها في الداخل". وقال إنه سيلي ذلك "المطالبة بتكميم الأفواه ... والعودة للشعارات المستهلكة التي ضللوا بها الناس وقتاً طويلاً".
في ذات الصفحة نشرت الصحيفة خبراً حول بدء ورشة عمل حول "جندرة التيار العام والحكم الراشد" ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقش قضايا العنف ضد المرأة، الحكم الراشد وسيادة حكم القانون، وجندرة التيار العام والمفاهيم الذكورية.
في عددها الصادر في 28 يونيو 2006، نشرت صحيفة "السوداني" في صفحتها الأولى أربع مواد خبرية تعنى بقضايا حقوقية. الخبر الأول والذي تصدر الصفحة كان بعنوان "نقص التمويل يهدد حياة 5 ملايين مصاب بالبلهارسيا".
خبر آخر بالصفحة حمل عنوان "وزير الشؤون الإنسانية: 15% من السودانيين لاجئين أو نازحين".
خبر ثالث حمل عنوان "محكمة سوبا تفرج عن 22 متهماً لعدم كفاية الأدلة".
خبر رابع بالصفحة حمل عنوان "إيلا يعترف بشح المياه في بورتسودان".
في الصفحة الثانية نشرت الصحيفة خبراً تحت عنوان "انتقادات حادة لنظام تطبيق ضريبة القيمة المضاعفة". كما نشرت في ذات الصفحة خبراً آخر تحت عنوان "31 حالة إصابة بالإسهالات في الدامر".
في الصفحة الثالثة، كتب محجوب عروة في زاويته تحت عنوان "تصفية البترول والنفوس" يدعو إلى أن تكون عائدات البترول "طاقة للسلام والتوحد والحكم الرشيد ودولة العدل والمساواة".
في عددها الصادر في 29 يونيو 2006، نشرت "السوداني" في صفحتها الأولى خبراً بعنوان "أكثر من عشرين ألف مصاب بالملاريا الأسبوع الماضي".
في الصفحة الثانية نشرت الصحيفة خبراً آخر ذي صلة كان عنوانه "ورشة الملاريا توصي بالمعالجة المجانية".
الصفحة الثالثة تصدرها تقرير إخباري بعنوان "الإهمال والتقصير يعرقلان برامج عودة اللاجئين والنازحين .. عدد النازحين بالداخل يتراوح ما بين 4,5– 5 ملايين شخص".
الصفحة الخامسة "تحقيق" تصدرها تقرير بعنوان "بنوك الدم بين ضعف الأرصدة ومعوقات الأداء ... رفض قاطع للمتاجرة في الدم ... لا وجود لمحرقة خاصة بمخلفات بنك الدم ... الأجهزة المستخدمة غير مواكبة".
في الصفحة السابعة "مال وأعمال" نشرت الصحيفة تقريراً حمل عنوان "200 ألف خريج خارج نطاق التوظيف بنهاية عام 2005".
في عددها بالرقم 234 السنة العشرون الصادر في 30 يونيو 2006، نشرت "السوداني" في صفحتها الخامسة "تحقيقات" تحقيقاً بعنوان "أسرار تكشف لأول مرة حول حركة ضباط رمضان ... ندوة حزب الأمة طالبت بمساءلة المسئولين عن الأحكام المأساوية". تساءل التحقيق: "أليس من حق هذه الأسر أن تعرف كيف تمت هذه المحاكمة؟ وبأي قانون؟ ومن هم أعضاء المحكمة إن وجدت؟ وأين قبروا؟ أوليس من حق هذه الأسر أن تستلم رفاة بنيها لتترحم عليهم وتصلي؟"
في الصفحة السادسة "قضايا فكرية" نشرت الصحيفة مادتين، أولاهما لعاطف عبد الله بعنوان "الثقافات الافريقية .. وهوية شعب الجنوب"، والأخرى بعنوان "التوازن الثقافي وممكنات الحوار" لـ د. بكري بخيت.
في عددها بالرقم 235 السنة العشرون الصادر في 1 يوليو، نشرت "السوداني في صفحتها الأولى ثلاث مواد تعنى بقضايا حقوقية كانت عناوينها كالآتي:
"الحركة تعلن من جوبا والخرطوم بالتزامن قبولها القوات الدولية"
"اعتداء على طبيب بمستشفى إبراهيم مالك" من قبل أحد منسوبي الأمن
"زعماء من الاستوائية يطالبون بالتحقيق في مقتل ضابط صحة"
في الصفحة 11 "دراسات" تناولت الصحيفة أزمة التعليم العام في تحقيق تحت عنوان "صياغة مناهج مرحلة الأساس للصف الأول بين الكلية والجزئية".
في الصفحة 13 "حوادث وقضايا"، نشرت الصحيفة مادة بعنوان "أدركوا سجن ود مدني .. جدران متصدعة لا كهرباء ولا مياه شرب والسجناء باقون بإرادتهم".
في الصفحة الأخيرة كتب زهير السراج في زاويته بعنوان "من هم الخونة" تعقيباً على وصف رئيس جهاز الأمن والمخابرات من يكتبون مؤيدين للتدخل الدولي في دارفور بالخونة.
في عددها بالرقم 236 السنة العشرون الصادر في 2 يوليو 2006، نشرت "السوداني" في صفحتها الأولى خبراً بعنوان "35 إصابة إسهال مائي بقرية ألتي بالجزيرة".
في الصفحة الثانية "أخبار" نشرت الصحيفة أربع مواد تعنى بقضايا حقوقية كانت عناوينها كالآتي:
"تشريعي الخرطوم يطالب بالتمسك بمجانية التعليم"
"وزارة المالية بولاية الخرطوم تبدأ صرف تعويضات أحداث الأثنين"
"مذكرة للمحكمة الدستورية للإفراج عن بارود صندل"
"عطا المنان: نسبة الأمية بجنوب دارفور بلغت 90%" وعطا هو والي ولاية جنوب دارفور.
في الصفحة الخامسة "تحقيق" نشرت الصحيفة تحقيقاً مطولاً تحت عنوان "نذير بالخطر: إزدياد تعاطي المخدرات بين الطلاب .. سجل العام الماضي: 103 بلاغاً ضد الطلاب و88 ضد النساء".
في الصفحة الأخيرة نشرت الصحيفة خبراً حول ندوة لمركز الدعم والمناصرة تحت عنوان "كيفية بناء حملة ناجحة للدفاع عن حقوق الإنسان".
حالة حقوق الإنسان في السودان

الفترة 1 مارس 31 يوليو 2006

تقرير الأمين العام

خلال الفترة ما بين أول مارس و31 يوليو 2006 تواصل انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بما فيها الحق في الحياة وحرية النشر والتعبير، التنظيم، التنقل وخلافه. وتم خلال هذه الفترة اعتقال مئات المواطنين، دون توجيه أية اتهامات لمعظمهم. وتعرض عدد من المعتقلين لأعمال تعذيب بشعة أثناء احتجازهم. وقتل عشرات المواطنين خارج نطاق القضاء، وبشكل خاص في منطقة دارفور. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق للسلام في 5 مايو بين الحكومة السودانية وأحد أجنحة حركة تحرير السودان (بقيادة منى ميناوي) في العاصمة النيجيرية ابوجا إلا أن أعمال العنف تواصلت بشكل خطير في المنطقة. يجدر بالذكر أن جناحاً آخر من حركة تحرير السودان، ومجموعة تدعى حركة العدل والمساواة رفضتا التوقيع على الاتفاق على اعتبار أنه لا يلبي مطالبهما. تسببت أعمال العنف في نزوح عشرات الآلاف من المواطنين. وكانت حصيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة من يوليو أكثر من 25000 نازح. 

الحكومة السودانية التي كانت قد رهنت موافقتها على نشر قوات دولية في دارفور بالتوصل إلى اتفاق للسلام، عادت بعد التوقيع على الاتفاق لرفض نشر القوات الدولية في المنطقة. وفي 28 يوليو كرر رئيس الجمهورية وهو يخاطب حشداً جماهيرياً معارضته لنشر القوات الدولية في دارفور وقال "لن نسلم دارفور إلى قوات أممية وستكون مقبرة للقوات ولن يهنأوا فيها أبداً".

حرية النشر والتعبير:

في 8 مارس اعتقلت السلطات الأمنية كل من رئيس تحرير صحيفة الوطن سيداحمد خليفه ونائبه مصطفى ابو العزائم بعد نشر الصحيفة لخبر في اليوم السابق حول رصد رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين الموالي للحكومة جائزة مالية على رأس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان. كما قامت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة باستدعاء المذكورين والتحقيق معهما حول الخبر المنشور.

وفي 17 مارس قامت الهيئة القومية للاتصالات بحجب موقع سودانيز اون لاين على الشبكة الدولية.

وفي 22 مارس منعت القوات المسلحة إجراء أي لقاءات صحفية وإعلامية مع ضباط الجيش المتقاعدين. وأصدر المكتب الإعلامي للناطق الرسمي قراراً يقضي بمنع كافة أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من نشر أي مقالات أو لقاءات للضباط المتقاعدين إلا بعد الرجوع لمكتب الناطق الرسمي. 

وفي ابريل تعرض موقع سودانيز اون لاين على الشبكة الدولية للهجوم والتهديد من قبل مسئولين في الحكومة وحزبها الحاكم. وكان الموقع قد تعرض قبلاً للحجب بواسطة السلطات الأمنية في السودان.

وفي منتصف مايو شددت السلطات القيود على سفر الصحفيين الأجانب لمنطقة دارفور، ولم تصدر أية تصاريح بالسفر منذ التوقيع على اتفاق للسلام في ابوجا  في 5 مايو.

وفي 29 يونيو تعرض الصحفي محمد عبد الكريم عبد الرسول الذي يعمل لصحيفة الوحدة لمحاولة اغتيال يعتقد بأن وراءها الأجهزة الأمنية. الصحفي المذكور، وهو نائب رئيس رابطة إعلاميي دارفور، كانت قد تمت مساءلته مراراً من قبل السلطات الأمنية بسبب نشره أخبار ومعلومات حول انتهاكات تقوم بها القوات المسلحة في دارفور.

وفي 2 يوليو دعا وزيرا الدفاع والداخلية ةمدير جهاز الأمن والمخابرات قادة أجهزة الإعلام، خلال مؤتمر صحفي، إلى الوقوف خلف قرار رئيس الجمهورية الرافض للتدخل الأحنبي في دارفور.

وفي الاسبوع الأول من يوليو عطلت السلطات صحيفة "السوداني" عن الصدور ليوم واحد بعد نشرها انتقاداً لموقف رئيس الدولة من مسألة نشر قوات دولية في دارفور. وفي الثامن من يوليو تظاهرت مجموعة من الصحفيين السودانيين أمام مقر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات احتجاجاً على قرار التعطيل الذي اعتبروه انتهاكاً لحرية الصحافة.

وفي 17 يوليو أمرت السلطات في ولاية الاستوائية الوسطى باغلاق محطة إذاعية كانت تبث من مدينة جوبا، بدعوى عدم حصولها على ترخيص بالبث وأيضاً لقيامها بالبث على موجة تملكها محطة إذاعية أخرى. غير أن المحطة، وتدعى إف. إم ليبرتي نفت ذلك وقالت إنها أوفت بكل المتطلبات اللازمة للبث. 

اعتقالات وانتهاك حريات عامة:

في 7 مارس اعتقلت السلطات الأمنية في شرق السودان عدداً من قيادات مؤتمر البجا وجبهة الشرق كان من بينهم على حسين محمد عمر، علي عمر محمد علي، وهارون محمد علي. وأمام استمرار اعتقالهم دون توجيه أية اتهامات لهم دخل المعتقلون في اضراب مفتوح عن الطعام. الاعتقالات التي طالت ولايتي كسلا والقضارف وتواصلت لثلاث أيام شملت أيضاً كل من: الأمين الحاج رئيس مؤتمر البجا بولاية القضارف، عثمان حسن المصري الأمين العام لمكتب القضارف، جعفر محمد آدم الأمين العام لمؤتمر البجا بولاية كسلا، وهاشم هنقاق ومحمود ابراهيم عثمان.

وفي 10 مارس اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة طوكر، شرق السودان، الطالب حسين عثمان محمد اسماعيل على خلفية نشاط حقوقي. لم يعرف مكان أو ظروف اعتقاله إلى حين اطلاق سراحه في 18 مارس. وقد قامت السلطات الأمنية بمصادرة ملفاته الخاصة.

وفي 12 مارس قام رجال الشرطة في معسكر اوتاش للنازحين، شمال نيالا،، باعتقال اثنين من النازحين من سوق داخل المعسكر. المعتقلان وهما هاشم عبد الله طارقيه والسيد آدم هارون تعرضا للضرب والتعذيب على أيدي ثلاثة من رجال الشرطة قبل اطلاق سراحهما في اليوم التالي.

وفي 12 مارس بدأت بمجمع الجهاز القضائي في الخرطوم بحري محاكمة 6 من طلاب جامعة جوبا اتهموا بالضلوع في أعمال شغب شهدتها الجامعة ما نتج عنها حرق واتلاف ممتلكات.

وفي 15 مارس قام جهاز الأمن الوطني في بورتسودان باستدعاء المحامي حسن الطيب، ناشط حقوقي، والتحقيق معه في شأن التحضير لحملة تدعو الحكومة للمصادقة على الاتفاقية الدولية لاستئصال كافة أشكال التمييز ضد المرأة. طلب مسئولي الأمن من المذكور تسليم قائمة بأسماء جميع الأشخاص الذين سيشاركون في الحملة، وكذا أسماء من سيتحدثون فيها، قبل أن يبلغوه بقرار إلغاء الحملة التي كان مزمعاً إطلاقها في اليوم التالي، 16 مارس، دون تقديم أية أسباب.  الحملة كانت تنظمها ثلاث من منظمات المجتمع المدني.

وفي منتصف مارس جرى اعتقال ثلاثة من عناصر مؤتمر البجا في كسلا وهم: علي حسين محمد عمر، محمد عمر، وهارون محمد علي، ولم يتم اطلاق سراحهم إلا في 21 مايو. وتعرض المذكورين أثناء الاعتقال لسوء المعاملة، كما جرى حرمان أحدهم (علي حسين) من تلقى العلاج رغم اعتلال صحته.

وفي 3 و4 ابريل قامت السلطات الأمنية باعتقال عدد من قيادات مؤتمر البجا كان من بينهم: محمدين سليمان (كسلا)، جعفر محمد آدم ((كسلا)، محمد عثمان الخليفة (كسلا)، الأمين الفيدابي (كسلا)، وهاشم هنقاق المحامي (كسلا).

وفي 12 ابريل، قامت عناصر من الأمن في نيالا باعتقال المواطن الشريف حسين شريف، وهو مدير مدرسة من معسكر كلمه، أثناء زيارته لأحد أقربائه في نيالا. وفي نفس اليوم قامت السلطات الأمنية في الخرطوم بحملة اعتقالات واسعة في منطقة مايو جنوب العاصمة مستهدفة أبناء دارفور، لاسيما أولئك الذين ينتمون للفور والمساليت والزغاوة.

وفي 15 ابريل، قامت قوات الأمن في نيالا باعتقال سبعة أشخاص يتحدرون من قبيلة القمر دون تقديم أسباب أو توجيه تهم بحقهم. وفي 22 ابريل جرى اطلاق سراح ثلاثة منهم (وهم محمد الجميعابي والعمدة جبريل، وساكن ..) بينما استمر اعتقال الأربعة الآخرين وهم: عبد الرحمن عبد الله الدومه آدم، آدم عبد الله الدومه آدم، الفاضل محمد مطر، والعمده بابكر محمد الدومه.

وفي 25 ابريل، قامت الاستخبارات العسكرية في قرية دونكي دريسه، جنوب نيالا، باعتقال أربعة مواطنين بشبهة التعاون مع جيش تحرير السودان. المعتقلون الذين لم يسمح لهم بمقابلة ذويهم هم: الشيخ آدم حسن محمد، أبكر يحي محمد، محمد ابراهيم باكانغو، وأحمد الرحيد.

وفي 26 ابريل، قامت الاستخبارات العسكرية باعتقال 14 شخصاً من قرية دونكي دريسه بشبهة التعاون مع جيش تحرير السودان. والمعتقلون هم: آدم حسين محمد يوسف، أبكر يحي محمود، يوسف طاهر علي، محمدين محمد نور، أحمد رحيد (ويعتقد أنه توفي أثناء احتجازه)، عبد الرحمن النيل، محمد محمد علي، ابراهيم أبكر إمام، محمد سليمان، حسين عمر، خميس آدم، خالد إدريس، عمر إدريس، ومحمد سليمان عبد الله.

وفي 27 ابريل اعتقلت السلطات بارود صندل رجب، وهو محام اعتاد على تولّي قضايا المظلومين والمعتقلين، وسربت الأجهزة الأمنية انباء للصحف تقول انه اعتقل أمام أحد السفارات الأجنبية وهو يحمل مستندات في غاية السرية، بينما كان في الواقع يسعى للحصول على تأشيرة للدخول من السفارة الهولندية في الخرطوم، ممارساً حقه الدستوري والقانوني في الحركة والتنقل. وكان بارود قد اعتقل سابقاً بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية غير أن المحكمة برأته من التهمة وهو يقاضي حالياً جهاز الأمن في دعوى لدى محكمة الخرطوم الجزئية.

وفي 29 ابريل، قام ثلاثة من أفراد القوات المسلحة تحت إمرة ضابط من الاستخبارات العسكرية يدعى ابو عشره باعتقال المواطن ابراهيم آدم في قرية دونكي دريسه قرب نيالا.

في 30 ابريل اعتقلت سلطات الأمن في نيالا، بجنوب دارفور، ثلاثة طلاب من منازلهم عقب قلاقل شهدتها جامعة نيالا. جرى تعذيب الطلاب الثلاثة وإساءة معاملتهم خلال يومين من الاعتقال. في اليوم التالي، تم نقل الطلاب الثلاثة وهم أحمد محمد علي، ومحمد هارون ووائل، لقسم شرطة نيالا وسط حيث وجهت لهم تهمة تكدير الأمن العام (المادة 69 من القانون الجنائي لسنة 1991).

وفي 1 مايو، قامت عناصر من جهاز الأمن باعتقال طالبين من جامعة نيالا، محمد محجوب هارون، والطيب يوسف علي، ولم يسمح لهما بمقابلة ذويهم.

وفي 2 مايو قامت السلطات الأمنية في نيالا باعتقال عدد من الطلاب بينهم: محمد الإمام قسوم (ظل معتقلاً حتى 23 مايو)، محمد المحجوب عسيب (لأسبوعين)، وأسحق شايب حمزه. 

في صباح 15 مايو قامت السلطات الأمنية في نيالا بجنوب دارفور باستدعاء المحامي مسعد محمد علي وآدم محمد شريف، وهما ناشطان حقوقيان، والتحقيق معهما، واحتجازهما لثلاث عشرة ساعة داخل أحد الزنازين. في اليوم التالي جرى استدعاء المذكورين مجدداً لمقر جهاز الأمن واحتجازهما لساعات طويلة دون مساءلة أو توجيه اتهام.

وفي 29 مايو، قامت قوات الأمن وشرطة الاحتياطي المركزي باطلاق النار على تظاهرة داخل معسكر اوتاش للنازحين ما تسبب في مقتل شخص واحد (علي موسى عيسى) وجرح ثلاثة هم عبد الله أحمد عبد الله، ابراهيم عبد الله صديق، وأحمد محمد آدم. المتظاهرون كانوا يعبرون عن رفضهم لاتفاق سلام دارفور.

وفي ذات اليوم، 29 مايو، قامت قوات الأمن باعتقال عشرات من النازحين بينهم نساء من معسكر كلمه للنازحين بسبب تظاهرهم احتجاجاً على الاتفاق الذي لم تشارك فيه مجموعتين رئيسيتين. جرى نقل 21 من المعتقلين لقسم شرطة نيالا وسط حيث وجهت لهم تهم تحت المادة 50 (تقويض النظام الدستوري) والمادة 51 (شن الحرب ضد الدولة) وهم: إبراهيم صديق علي، حليمة آدم ابراهيم، يعقوب اسماعيل محمد، اسماعيل آدم اسماعيل، عبد المنعم محمد خميس، فاطمة آدم عيسى، حواء شوقار ابراهيم، زهرة عبد الله احمد، حليمة موسى أتيم، حواء خميس محمد، فاطمة اسحق ادريس، حليمة عبد الشافي هارون، حواء آدم علي، عبد المجيد أحمد اسحق، تلفي حسن كرم، أحمد جمعة صالح، علي عبد الرحمن عبد المولى، حامد عيسى هارون، حسين أبكر عشر، السيد سليمان موسى، وكلتوم عبد الكريم عبد الله.

وفي 11 يونيو قام خمسة من رجال الشرطة  في نيالا باعتقال الطالب صديق موسى سعيد والمعلم اسماعيل موسى عبد القضيم من سوق المدينة بشبهة التعاون من حركة تحرير السودان. المذكوران، وهما من الزغاوة، تعرضا لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازهما داخل مقر شرطة الاحتياطي في المدينة، قبل نقلهما لقسم شرطة نيالا وسط وتوجيه تهم لهما تحت المواد 50 (تقويض النظام الدستوري) و51 (شن الحرب ضد الدولة) من القانون الجنائي لسنة 1991.

وفي 12 يونيو قام خمسة من عناصر الأمن في أمدرمان باعتقال عمر التاج النجيب، خريج حديث من جامعة أمدرمان الاسلامية، أثناء قيامه بتوزيع منشورات تناصر طلاب جرى فصلهم من الجامعة لعجزهم عن سداد الرسوم الدراسية. النجيب تعرض للتعذيب الوحشي الذي شمل الضرب والركل والصعق بالكهرباء والتعليق في سقف الغرفة قبل الإلقاء به في مزرعة بمنطقة المايقوما، منطقة شرق النيل. 

وفي 14 يونيو قامت الشرطة باعتقال المواطنة عيشه محمد الطاهر (32 عاماً) في مدينة كوستى واخضاعها للتعذيب بغرض حملها على الشهادة زوراً ضد أحد اقربائها. المذكورة حررت، عقب اطلاق سراحها في 16 يونيو، شكوى لمكتب المحامي العام في كوستي والذي قام بتحويلها للمستشفى حيث أكد التقرير الطبي خضوع المذكورة للتعذيب.

وفي الاسبوع الأول من يوليو قامت الأجهزة الأمنية في الخرطوم بملاحقة واعتقال عشرات الطلاب الذين يتحدرون من منطقة دارفور. كان من بين من جرى اعتقالهم: شرف الدين محمود شريف، موسى عبد الله بخاري، خليل محمود فضل وأنور شريف الإمام.

وفي 9 يوليو قامت سلطات الأمن باستدعاء د. نجيب نجم الدين، مدير مركز أمل لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب والتحقيق معه في مقر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تحت المواد 66 (نشر أخبار كاذبة) و77 (الإزعاج العام) و96 و159 من القانون الجنائي لسنة 1991. جرى اطلاق سراح المذكور بعد 12 ساعة من الاحتجاز.

وفي 13 يوليو تعرض د. وليد أحمد ادريس، وهو طبيب نساء وتوليد، في مدني للاعتداء وتسبيب الأذى الجسيم على يد أحد منسوبي القوات النظامية.

القتل خارج نطاق القضاء:

في 3 مارس قتل الشرتاي المرضي أحمد هارون كرسي، شرتاي منطقة يارا إثر اعتداء مسلح على منزله بحي الخرطوم بالليل في مدينة نيالا. القتيل أصيب بثماني أعيرة نارية أودت بحياته على الفور.

وفي 10 مارس قامت ميليشيا الجنجويد بشن هجوم من ثلاث محاور على قرى منطقة قريضه بجنوب دارفور ما أوقع 28 قتيلاً و14 جريحاً.

وفي 15 مارس، قامت مليشيات مسلحة يرجح أنها من الجنجويد بمهاجمة ونهب معسكر تيبون للنازحين في جبل مره بغرب دارفور، وأيضاً بالهجوم على ثلاث قرى أخرى في ذات اليوم هي دايا، طره، وكندو. قتل نتيجة للهجوم نحو 26 من النازحين وهم: فاطمه اسحق موسى، حاجه محمد هارون، فايزه محمد، حليمه آدم موسى، زهره سليمان، آدم كندولي، مدثر ...، الفكي سامبو، محمد آدم هارون، مختار آدم مهاجر، عمر آدم عثمان، بدور هارون سرسر، محمد عبد المجيد، مبارك محمد بلدو، آدم موسى باسي، عمر عبد الحميد، الشيخ بحر الدين، زروق ...، صلاح الدين ...، محمد عيسى أحمد، حسبو أحمد عيسى، أحمد عيسى، أحمد ابراهيم ابوالبشير، اسحق هارون، علي حسب الله، وحسن ... وكان من بين جرحى الهجوم: فاطمه موسى عزالدين، الطيب سليمان، عبد المنعم ...، آدم محمد ديميس، ابرهيم علي محمد، وسليمان حسين اسحق.

وفي 13 ابريل قام أفراد من مليشيا مسلحة تمتطي الخيول والجمال بمهاجمة ونهب قرية كارماجي، شمال شرق نيالا، ما تسبب في قتل 15 شخص وإصابة 11 آخرين. المهاجمون تمكنوا أيضاً من نهب مئات الرؤس من الأبقار والماشية والماعز والحمير والإبل. كان قتلى الهجوم: آدم ابراهيم رياس، أحمد موسى حمدان، الشيخ آدم دود، فاطمه عبد الله آدم، حسن آدم، ابراهيم الزين أحمد، اسحق أبكر، عمر أبكر عثمان، عثمان علي موسى، رشا محمدين آدم، سيف الدين عبد الرحمن حسن، سليمان عبد الله تيراب، سليمان موسى محمد، يعقوب ابراهيم حمدان، ويحي محمد يحي. وكان جرحى الهجوم: عبد الله علي داؤد، آدم علي آدم، آدم اسحق أبكر، آدمو آدم دود، أحمد ابو تيراب، عيشه عبد الله آدم، فاطمه عشر برمه، حواء بخيت، محمدين آدم شمو، محمد الهادي محمد، وأم الحسن محمد آدم.

وفي 17 ابريل قتل 15 شخصاً بينهم 11 مدنياً في اشتباكات بين أفراد فصائل متناحرة من ميليشيا تسمى "قوات دفاع جنوب السودان"، وذلك في منطقة لونجشوك.

وفي 22 ابريل، قامت قوات الأمن المسلحة ببنادق آلية باطلاق النار على تجمع من القرويين في ساحة مدرسة عمري بولاية النيل ما تسبب في قتل ثلاثة منهم وجرح ما يزيد عن 50 آخرين. القرويون كانوا بصدد مناقشة الآثار الضارة لبناء سد في منطقتهم. القتلى هم: عطا السيد الخضر الماحي (30 عاماً)، يسين محمد الخير (20 عاماً)، وصالح الفكي الخضر (27 عاماً). أما الجرحي الذين نقلوا لمستشفى مدينة كريمه فهم: محمد أحمد محمد عسيلي، طارق عثمان محمد علي فرح، حافظ عباس محمد عباس، منور عثمان عباس، جمال الدين فتح الرحمن خليل، محمد طه محمد أحمد، مصعب عبد المنعم عبد الرحمن وراق، سليمان محمد بابكر، حسين علي أحمد محمد، حسين العوض عيسى، عمر الأمين عمر، الرشيد الأمين أحمد، ومحمد أحمد النور. إلى ذلك قامت قوات الأمن باعتقال عدد من المواطنين من بينهم: علي محمد الحسن مساعد، فضل الله ادريس العجيمي، ومحمد أحمد العجيمي.

وفي مطلع مايو جرى قتل مترجم يعمل لدى الاتحاد الافريقي، وتدمير نقطة للشرطة على أيدي متظاهرين معارضين لاتفاق سلام دارفور.     

وفي 15 مايو قامت ميليشيات مسلحة يرجح بكونها من الجنجويد بقتل 11 شخصاً على الأقل وجرح العديدين في هجمات على عدة قرى في دارفور. استهدفت الهجمات سبعة قرى حول مدينة كتم في شمال دارفور.

في 27 مايو قامت مليشيات مسلحة بمهاجمة قرية قوسه جمعت في نيالا ما تسبب في جرح ثمانية أشخاص جميعم من الفور وهم: آدم علي اسحق، حسن اسحق، محمد عبد القادر، عبد الباسط سليمان، عبد الله اسحق محمد، منصور حسن، ادريس عبد الحميد، وحسن اسحق آدم.

وفي 6 يونيو قام ثلاثة مسلحون يعتقد بكونهم من الجنجويد بالاعتداء على عبد الله أحمد آدم في معسكر كلمه للنازحين وتهديده بالقتل قبل الاستيلاء على حصانه.

وفي 11 يونيو قامت مجموعة من مليشيا مسلحة يعتقد بكونها من الجنجويد بالاعتداء على المواطن موسى أحمد عبد النور خارج معسكر دريج للنازحين بينما كان يرافق إمرأتين مسنتين تقومان بجمع الأحطاب. المسلحون قاموا بتهديد المذكور بالقتل قبل اختطافه.

وفي 12 يونيو قام نحو 15 من أفراد الشرطة داخل سيارتين لاندكروزر باطلاق النار في الهواء لترويع نازحين بمعسكر كلمه، غير أن أحداً لم يصب في الحادث.

وفي 29 يونيو قام مسلحون بمهاجمة معسكر كلمه للنازحين في نيالا ما نتج عنه مقتل شخص واحد وإصابة اثنين. القتيل، الذي كان يعمل حارساً لدى منظمة كير، هو هارون سلماني، أما المصابان فكانا: آدم موسى آدم ورمضان عبد الكريمه محمد.

وفي 5 يوليو قتل مسلحون مجهولون حارساً لأحد المنظمات غير الحكومية الدولية داخل معسكر كلمه للنازحين، وفي نفس اليوم جرى اطلاق النار على اثنين من النازحين ما تسبب في اصابتهما.

وفي 24 يوليو قام نحو 25 من أفراد مليشيا مسلحة يرتدى بعضهم زي القوات المسلحة بمهاجمة عشرين إمرأة كن يجمعن الأحطاب خارج معسكر كلمه للنازحين في نيالا. الجناة اعتدوا بالضرب والجلد على النساء قبل اغتصاب 17 منهن جميعهن من الفور وتراوحت أعمارهن بين 19 و42 عاماً. وقد تم إبلاغ قوات المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي بما حدث.

أوضاع اللاجئين والنازحين:

خلال الفترة ما بين مارس ويوليو سيّرت المفوضية الدولية لشئون اللاجئين سبع قوافل حملت طوعاً لاجئين سودانيين من يوغندا إلى جنوب السودان، وبشكل خاص لمنطقة أعالي النيل. القوافل السبع أعادت نحو 700 لاجيء ما يرفع بعدد اللاجئين الذين تمت إعادتهم منذ ديسمبر الماضي إلى 10113 لاجئاً، من أصل حوالي 170 الف لاجيء سوداني في اوغندا.

وفي 5 ابريل وصلت دفعة أولى من اللاجئين السودانيين من اثيوبيا قوامها 300 لاجيء إلى جنوب السودان طوعاً. تهدف عملية الإعادة الطوعية التي تشرف عليها المفوضية الدولية لشئون اللاجئين لإعادة أربعة آلاف وخمسمائة لاجيء سوداني من اثيوبيا.

يجدر بالذكر أن العدد الإجمالي للاجئين من أبناء الجنوب يزيد عن 600 ألف لاجيء فضلاً عن أربعة ملايين وخمسمائة ألف نازح. 

الإرهاب الديني:

تواصل الإرهاب الديني والحملات التكفيرية من قبل جماعات دينية وثيقة الصلة بالحكومة دون أن تتحرك السلطات لوقفها. الحملات طالت الديمقراطيين واليساريين ومؤيدي التدخل الدولي في دارفور وكذا د. حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي.

وفي 10 ابريل طالبت الرابطة الشرعية للدعاة بمحاكمة د. حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بتهمة الزندقة بسبب فتاوى أطلقها مؤخراً تجوّز إمامة المسلمة للصلاة وزواجها من المسيحي أو اليهودي. وفي اليوم التالي، 11 ابريل، قدمت هيئة علماء السودان دعوى قضائية تحت المادة 125 من القانون الجنائي (حد الردة) ضد د. الترابي.

وفي 2 مايو دعا تجمع أنصار السنة في جامعة البحر الأحمر ببورتسودان لإهدار دم الشيوعيين والديمقراطيين، ونتج عن ذلك الاعتداء على عدد من الطلاب بينهم: طارق تاج السر، محمد بابكر، وأسامة محمد أحمد. الدعوة التي امتدت لتشمل طلاب دارفور أيضاً دفعت بمدير الجامعة لإصدار قرار بتعليق الدراسة فيها يومي 7 و8 مايو. وفي 9 مايو صدر قرار آخر بإغلاق جميع الكليات عدا كلية الطب وتجميد اتحاد الطلاب المنتخب من قبل القاعدة الطلابية.

العلاقة بين شريكي الحكم:

بقي الخلاف سمة للعلاقة بين الشريكين الرئيسيين في الحكومة، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، فيما واصل الأخير اتهام شريكه بالتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل. القضايا موضوع الخلاف شملت المفوضيات، إدارة ابيي ورسم الحدود، سحب جيش الحكومة شمالاً لما بعد خط يناير 1956، حجم انتاج البترول وعائداته، إضافة إلى عملية التحول الديمقراطي التي تواجه البطء الشديد.

وشهد الجنوب خلال الفترة التي يغطيها التقرير أعمال عنف نتج عنها مقتل وإصابة عشرات المواطنين. وفيما يلي أبرز هذه الأعمال:

في 15 مارس قام مسلحان بمهاجمة مجمع المفوضية العليا للاجئين في مدينة ياي، ما أدى لمقتل أحد الحراس المحليين، وإصابة حارس آخر إضافة إلى جرح اثنين من موظفي المفوضية.

وفي أول ابريل نفذ مسلحون جنوبيون هجومين مسلحين على منظمة الدعوة الإسلامية بمدينة بانتيو بولاية الوحدة وعلى مواطنين شماليين بسوق المدينة ما نتج عنه مقتل مواطن شمالي وجرح خمسة آخرين. كما قامت ذات المجموعة بتنفيذ هجوم آخر على استراحة منظمة البر الدولية ببانتيو جرح خلاله مواطن.

في 2 مايو اندلع قتال بين قوات من الجيش الشعبي لتحرير السودان وأفراد مسلحين في منطقة لو، جنوب شرق ولاية جونقلي، إثر محاولة الأولى نزع السلاح المجموعة التي تطلق على نفسها أسم "الجيش الأبيض".

وفي 11 يوليو واليومين التاليين قتل حوالي 60 شخصاً إثر صدامات بين فرعين من قبيلة الدينكا في جنوب السودان نتيجة نزاع حول الماء والمرعى. 

وفي 19 يوليو قتل أربعة جنود وسبعة مدنيين في اشتباك بين أفراد من القوات المسلحة وأفراد من الجيش الشعبي لتحرير السودان في قلب مدينة روبكونا القريبة من بانتيو عاصمة ولاية الوحدة. الاشتباك وقع إثر مشادة بين جندي في القوات المسلحة وآخر من الجيش الشعبي لتحرير السودان دفعت بالأول لإحضار بندقية وإطلاق النار على الآخر ما تسبب في مقتله وإصابة اثنين من زملائه. وخلال اليومين التاليين ارتفع عدد الضحايا إلى 28 قتيلاً بينهم 17 مدنياً.

وفي 25 يوليو جرى في مدينة تونج بولاية واراب تسريح 242 طفلاً كانوا جزءاً من وحدات قتالية تابعة للحركة الشعبية لتحرير السودان. ويعتقد أن ما يزيد عن 15000 طفلاً تم تسريحهم خلال السنوات الخمس الماضية وإعادة جمع شملهم بعائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية، جرى تسريح 900 منهم بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل.

وفي 26 يوليو كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك بأن الشركات العاملة في مجال البترول في الجنوب تملك مليشيات خاصة تسيطر على المناطق التي تعمل فيها، وقال إن هذه المليشيات تمنع العائدين من العودة لمناطقهم التي جرى الاستيلاء عليها من قبل الشركات.

وفي 29 يوليو اتهم مسئول في الحركة الشعبية الحكومة بمواصلة تسليح مليشيات موالية في جنوب السودان. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم إن القوات المسلحة لا تزال تقدم السلاح والدعم لمليشيات في الجنوب في انتهاك لاتفاق السلام.

وفي نهاية يوليو نفذت مجموعة مسلحة تابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان بمدينة الرنك بولاية أعالي النيل هجوماً على منزل رياك قاي كوك، مستشار رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الجنوب استخدمت فية البنادق وقنابل القرانيت. الهجوم الذي أدى لإصابة السائق الخاص للمستشار أمكن احتواءه لاحقاً  بعد تدخل قيادات من الحركة الشعبية والقوات المسلحة.

تعويق عمل المنظمات الطوعية:

واصلت السلطات استهداف منظمات المجتمع المدني، لاسيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وفي 13 مارس قررت مفوضية العون الإنساني بغرب دارفور تجميد عمل مكاتب منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) في الولاية، دون تقديم أية أسباب.

وفي 15 مارس أمرت السلطات في ولاية غرب دارفور بإغلاق ثلاثة مكاتب للمنظمة السودانية لحقوق الإنسان في الجنينة وزالنجي وجارسيلا تعمل في مجالات المياه والتعليم والصحة والصرف الصحي وتوفير الحماية.

وفي منتصف مارس قامت السلطات بطرد منظمتين انسانيتين في منطقة همشكوريب هما انترناشيونال رسكيو كوميتي وسامريتان ريليف انترناشيونال. وأعترف منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، مانويل داسلفا، بوجود صعوبات كبيرة أمام موظفي الوكالة الدولية في شرق السودان وكذا بسوء الوضع الأمني، ودعا الحكومة لضرورة احترام حرية تحركي موظفي الأمم المتحدة وقواتها.

وفي مطلع ابريل منعت السلطات مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية من دخول دارفور، بدعوى سوء الأحوال الأمنية فيها.

في 11 ابريل قامت وزارة الشئون الإنسانية بتجميد حساب منظمة عون النسوية في مدينة بورتسودان بدعوى حصول المنظمة على تمويل من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة رسمية. ويعتبر هذا التجميد الأول من نوعه بعد صدور قانون العمل الطوعي الجديد الذي يحجم من دور المنظمات ويعيق عملها ويمنح لوزارة الشئون الانسانية صلاحيات واسعة في منح ورفض وسحب ترخيص المنظمات، ويجعل من موافقة الوزير شرطاً للحصول على التمويل.

وفي مطلع يوليو أغلقت منظمة اوكسفام بشكل مؤقت مكتبين لها في دارفور بعد وقت من خطف أحد السودانيين الذين يعملون لديها وتنامي أعمال النهب.

وفي 4 يوليو قامت قوات الشرطة في ايكوتوس قرب توريت شرق الاستوائية باعتقال تشارلز لوكر المدير العام لمنظمة غير حكومية تعمل في مجال المصالحة ومنع الصراعات في جنوب السودان. وكانت الشرطة قد قامت بمصادرة ممتلكات للمنظمة واعتقال عدد من العاملين في المكتب حينما لم تعثر على تشارلز فيه أولاً. وفي 6 يوليو جرى نقل تشارلز لمدينة توريت حيث أبقي رهن الحجز المنزلي دون تون اتهامات له.

وقرب نهاية الشهر اعترف مسئولو الإغاثة الدوليين بعجزهم عن الوصول لكل المحتاجين بسبب استمرار العنف وسوء الأوضاع الأمنية في دارفور.

قضايا الديمقراطية في احتفالية جمعية الدراسات السودانية

محجوب التجاني

جرى تضمين أجزاء من هذا التقرير في ورقة الكاتب "حقوق إنسان الموسيقار السوداني، برعي محمد دفع الله: إبداع موسيقي وموروث ثقافي"، وهي ورقة جرى إعدادها وتقديمها في مناسبة المؤتمر الخامس والعشرين (الفضي) لجمعية الدراسات السودانية، الولايات المتحدة الأمريكية، (أغسطس 2006) - الكاتب

خلال الفترة ما بين 8 - 10 أغسطس 2006، شهدت بروفيدنس، عاصمة ولاية رود آيلاند، مناسبة المؤتمر الخامس والعشرين (الفضي) لجمعية الدراسات السودانية.

في كُتيّب تم توزيعه في المؤتمر، أوضح مؤسس جمعية الدراسات السودانية فلوهر لوبان بأن عثمان حسن احمد (الملحق الثقافي) بالسفارة السودانية في الولايات المتحدة، كارولين فلوهر لوبان، وكونستانس بيركلي قاموا بتنظيم المؤتمر التأسيسي لجمعية الدراسات السودانية في جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة في ربيع 1981.

منذئذ، ضمّت قائمة الموقّعين على إعلان الجمعية في ولاية رود آيلاند كارولين فلوهر لوبان، كونستانس بيركلي، ريتشارد لوبان، بيتر غاريستون، ديفيد سكونيرز وجاي سبولدنق. ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن، تولّى أمر جمعية الدراسات السودانية رؤساء منتخبون من السودانيين وغير السودانيين.

عقدت جمعية الدراسات السودانية مؤتمرات سنوية ودولية في عدة مدن في أمريكا وقارات أخرى، كان من بينها المؤتمر الذي عقد في الخرطوم في عام 1988 حول "دراسات سودانية: الماضي، الحاضر، والمستقبل"، وذلك بعد سنوات قليلة من انتفاضة مارس/ابريل 1985. ناقش المؤتمر مجموعة من الأعمال البحثية التي هدفت لتعزيز تطلع الجماهير لسلام عادل ودائم، تحول ديمقراطي، وتنمية مستدامة في البلاد بأسرها.

اهتمامات المؤتمرات الأخرى للجمعية تركزت حول أطفال السودان، السودان في السياق الإقليمي، المنظور السوداني في التنوع والتغيير، خسائر الحروب الأهلية، النازحين، والمظالم، إضافة إلى دور ومسئولية المثقف السوداني في التنمية، السلام، ورؤى جديدة لإعادة فهم التجارب السودانية.

وفقاً لدستور جمعية الدراسات السودانية، فقد تأسست الجمعية لـ "أغراض تعليمية وعلمية ... لترقية وتطوير البحث وتيسير نشر المعرفة والفهم بالسودان والعلاقة به لأوسع دائرة ممكنة في العالم، تنظيم منتديات لدراسة العالم الآفرو-عربي وعلاقته بالشعوب والثقافات الأخرى".

يتيح دستور الجمعية "تداول المعرفة ذات الفائدة العامة والقيمة التعليمية و/أو البحثية في حقل الدراسات السودانية، للمساعدة في، تيسير، وتطوير السبل والوسائل المستخدمة في تعليم الآخرين والعامة بشكل عام في مجال الدراسات السودانية، ولترقية تطبيق المعرفة المكتسبة في الدراسات السودانية  لفائدة المجتمع بشكل عام وكذا للفائدة التعليمية العلمية والمهنية ولفائدة الطلاب والباحثين في الشأن السوداني.

" بعد خمسة وعشرين عاماً، لم تنمو جمعية الدراسات السودانية لمنظمة واسعة تضم الآلاف، غير أن دورها الرئيسي كمركز لتبادل المعرفة بشأن السودان ولخلق وتجديد العلاقات الشخصية والصداقات بقي كما هو. هناك قناعة واسعة بأن الـ 300 عضو ملتزم بالجمعية (ويسدّدون اشتراكاتهم) في 2006 يمثلون جوهر الباحثين في السودانيات، الذين لم يطرأ تغير كبير في عددهم خلال ربع القرن الأخير. ينضم لعضوية جمعية الدراسات السودانية خبراء بارزون وكتاب باحثون في السودان".

عبّر اسماعيل عبد الله، الرئيس المنتخب الثامن للجمعية، عن قلقه العميق لمستقبل الدراسات الخاصة بالسودان في الولايات المتحدة: "بسبب التخذيل المتعمّد خلال العقدين الماضيين أو نحوهما للمواطنين الأمريكيين الذين يسافرون للسودان أو يقومون بأبحاث فيه، لم يجر منح أي درجة علمية في أي من الجامعات الرئيسية في هذا البلد".

أشار عبد الله الى أن "نظرة عاجلة في قائمة البحوث خلال العشر سنوات الماضية أو نحوها تكفي لإقناع أكثر الناس جدلاً بأن الدراسات السودانية في هذا البلد ستواجه مأزقاً حرجاً في العقود القادمة. ذلك هو ما يجعل مهماً لنا مضاعفة الجهود لاستثمار رغبة الطلاب في الدراسات السودانية، وأن نشجّع أكبر عدد ممكن منهم للسفر والبحث في ذلك البلد - السودان."

لعبت جمعية الدراسات السودانية دوراً كبيراً في علاقات الجنوب-الشمال البحثية. كما قال الرئيس المؤسس، ريتشارد لوبان الأب، "أنفق السودان جل سنواته بعد الاستقلال تحت ظل حكم عسكري ومواجهاً الحرب الأهلية في مكان ما أو آخر. في الوقت الذي كنا فيه جميعاً محزونين لذلك، فالواقع أن جمعية الدراسات السودانية كانت واحدة من أماكن قليلة جداً يمكن إجراء حوار فيها بين الناس والهيئات التي كانت في قلب الصراع والخصومة."

وهو يرحب بحرارة بالباحثين الذين تجمعوا في احتفالية الذكرى الفضية، أكد على دينار، الرئيس الحالي للجمعية، أن الجمعية "لا تؤول لشخص بعينه، وتؤول للجميع في ذات الوقت".

حقوق الإنسان والديمقراطية

طغى حماس خاص على المجتمعين بالنقاش العميق الثر الذي طوّرته الاحتفالية حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. بصلة مع هذه المسألة، فان المطبوعة التي أصدرت في الاحتفالية "كرّمت ذكرى الراحل محمد عمر بشير، الباحث الشمالي الرائد في شئون الجنوب، والصديق فوق العادة لجمعية الدراسات السودانية منذ بداياتها الأولى، وعبّرت عن تقديرها وامتنانها له."

أثارت كلمة هامة قدمها عبد الله أحمد النعيم الحضور لـ "تحدّي أفكارهم، معارفهم، وأهواءهم، وأن يعزّزوا المواقف نحو الأفضل. حينما يعرف العملاء حقوقهم، سيتوقف نشطاء حقوق الإنسان عن التحدث نيابة عنهم". حول الحكم والكفاح من اجل علاقات سلطة عادلة، أكد النعيم: "إن حكومة لا تحترم حقوق مواطنيها، لا تستحق أن يُعترف لها بسيادة".

أكد خالد كودي على الإلتزام الذي لا مفر منه على المثقفين السودانيين لدعم المطالب الملحة لشعب دارفور للتمتع بالإغاثة العاجلة، الحياة الكريمة، والحقوق السياسية والاقتصادية، وكذا التقدّم الاجتماعي والثقافي.

مصمّم الجرافيك اسماعيل فرح والفنان خالد كودي قدّما للإحتفالية معرضاً ذي دلالة. عرض فرح قُصد به "المساهمة في الفن متعدد الثقافات في الولايات المتحدة بالمزاوجة بين الوحي والأفكار الجديدة والدروس الموروثة المعتبرة من السودان.

ركّز معرض كودي على الأوضاع المأساوية لأطفال السودان نتيجة للحروب الأهلية. الفيلم الذي قدّم في المعرض تضمّن تصويراً ناقداً لبعض مسئولي الدولة المتعاقبين الذين قادوا إلى أو صعّدوا من هذه الحروب. بركه اويورو وفرقته من جنوب السودان وبورتلاند، مين (أمريكا) قدّمت عرضاً مميزاً آخر. أسعدت الفرقة الجمهور بموسيقي الجاز في أغاني من جنوب السودان. "حقوق إنسان الموسيقار السوداني"، وهي ورقة وعرض توضيحي لموسيقى برعي باستخدام آلة العود الموسيقية، كانت تقديراً خاصاً من الكاتب للموسيقار السوداني الراحل برعي دفع الله.

انتقدت سوزان كريستوفر لاسو العنف على أساس الجنس في المستويات القاعدية في جنوب السودان. أشارت تماضر شيخ الدين لأشكال مشابهة من التمييز في الشمال. كان هناك اتفاق قوي لوقف التمييز على أساس الجنس عن طريق حملات توعية، إلى جانب تطبيق سياسات دولة ومجتمعية ناجزة.

أوضح الأخوان الجمهوريان الباقر عفيفي مختار وحيدر بدوي صديق الفرق بين ثقافة "الفقير" (الصوفي) وثقافة "الفقيه" (رجل الدين التقليدي) في ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية في السودان. مثّل الفقير الصوفي هوية ثقافة أهلية في شمال السودان. لكن الفقيه المتشدد كان تمثيلاً لثقافة دخيلة  فشلت في ملاءمة حياة المواطنين المحليين. وتحدث ستيف هوارد عن"الجغرافيا والبركة" المجالات العامة للأخوان الجمهوريين.

ريتشارد لوبان أعاد تذكير الحضور بمحاولاته المتواصلة لـ "فك شفرة النصوص المروية المنحوتة"، ونقّب بول دينق في "تاريخ الدينكا والتقاليد المقارنة"، وقدّم كيم سيرسي دراسته الناقدة للمهدية مستخدماً مصادر أوروبية ومصادر للأنصار.

ستيفاني بيسويك وسبولدينق أثارا إعجاب معلقين عديدين بعرضهما حول مملكتي الشلك وباري في القرن التاسع عشر، عصر الرق في جنوب السودان. قال بيسويك مؤكداً "جرى توثيق المعاملات المتبادلة في مسألة الرق بين ملوك الشلك وعرب الكبابيش في الشمال لتلبية احتياجات المملكة من الأطفال".

تحدث سكوباس بوغو عن معاناة اللاجئين السودانيين من خلال تجربته الشخصية كلاجيء في اوغندا. طرح بينيه يونغو بور ملاحظات ناقدة حول المنح الدراسية والتعليم العالي في جنوب السودان، وقدّم ميشيل كيفين نموذجاً لتدريس التنمية الاقتصادية في جنوب السودان. إن موقعاً للتدريس على شبكة الانترنت الدولية "سيكون كدار مقاصة لتدريس المواد ذات الصلة بالسودان".

أشاد السيناتور شافي من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي بالمؤتمر مع التزام صارم بسلام وتنمية مستدامتين في السودان. قال السيناتور "أنا في حاجة لاستصحاب السودان في لجنتي الفرعية". حين سُئل عن الحاجة لعقد مؤتمر قومي دستوري لتعزيز عملية السلام في السودان، عبّر السيناتور عن موافقته الأكيدة.

السفير دونالد بيترسون، رئيس لجنة النزاع حول أبيي 2005، وسفير الولايات المتحدة للسودان 1992-1995، ورئيس مفوضية الحدود الخاصة بأبيي، ومؤلف داخل السودان وثورة في زنزبار قدّم سرداً مفصّلاً عن لجنته، "التي لا تدين لأية حكومة" كما أكد.

حين سُئل عن رأيه حول الحاجة لعقد مؤتمر قومي دستوري للسماح للقوى السياسية بوضع نهاية للصراع في مواجهة مواقف طرفي النزاع المتشددة، قال السفير الأمريكي أن الأمر جدير بان يؤخذ به.

حظي موضوع أثر العرق في الهوية الوطنية باهتمام عدد من الأوراق. قال إدريس في تحليله إن "ثنائيات الشمال-الجنوب، العرب-الأفارقة لا تمت للواقع بصلة"، وهو ما ذهب إليه أيضاً غاروت وعبد السلام. ركّز أمير إدريس على أثر العنصر في الهوية الوطنية والحاجة الماسة لمواجهة السياسات والممارسات العنصرية، باعتبارهما مصدراً رئيسياً للعدائيات المتواصلة بين الحكومة المركزية ومناطق البلاد الأخرى.

أكد أحمد الأمين البشير على اتفاق السلام الشامل باعتباره صالحاً، وواعداً. كما أكد أيضاً "وجود تحوّل ايجابي مستمر في المجتمع المدني لدفعه إلى الأمام". ومع ذلك، فقد أكد معلّقون عديدون "وجود سيطرة أمنية سلطوية متواصلة على المجتمع يتعيّن إزالتها بشكل فاعل لتحرير المجتمع المدني من رقابة الحكومة".

انتقد غاروت الكثير من مسالب اتفاق السلام الشامل: أن الاتفاق كرّس 52 في المائة من السلطة والثروة للنظام الحاكم وحده على حساب المشاركين في الساحة السياسة ممن جرى اقصاءهم، الأمر الذي يؤدي لفشل الاتفاق في الوقت الحالي والمستقبل.

أعتقد هوث شان إن "جنوب السودان قد بلغ نقطة اللاعودة وأن عليه أن يبتعد عن الاتحاد السوداني." وعرض إسماعيل عبد الله "نموذجاً يمكن تصوّره لشمال متّحد تجمعه قواسم مشتركة عديدة، بدلاً عن سودان متّحد يتمسك به العرابون دون أية مقومات للوحدة". لكن، أي برهان يملكه كل من يزعم بأن أي جزء من السودان يمكن له أن يقوم بذاته؟ 

مشيراً إلى التحول الديمقراطي والسلمي لماليزيا من دولة متخلفة اقتصادياً منغلقة على عنصرها إلى وطن قومي مزدهر، دعا عبد السلام إلى تطبيق "سياسة اتحاد" في السودان لكفالة حل دائم للصراعات الأثنية-الاقليمية والإخفاقات السياسية في البلاد. 

